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 مقدمة ال
الإداري وسیلة قانونیة تساعد الإدارة العامة على تنفیذ مشاریعها وتسییر یعتبر العقد 

 تتمثل في ثار قانونیةأمرافقها من خلال الدخول في روابط عقدیة مع الغیر؛ حیث تترتب علیه 
أن هذه العقود لا تخضع لنظام  . إلاالتقاء إرادة الإدارة العامة مع إرادة الفرد المراد التعاقد معه

 الإدارة التي تخضع للقانون الخاصعقود یتعلق النوع الأول بهي على نوعین، فواحد قانوني 
ما النوع أ رادات متساویة،إوتتم بین أطراف ذوي  وامتیازاتهاعن سلطاتها الإدارة  تتخلى فیها و 

 العقود الإداریة التي تخضع للقانون العام، تبرمها الإدارة باعتبارها سلطة عامة مثل فيتیالثاني 
معها في غالب الأحیان من ، في حین أن المتعاقد تحقیق الصالح العاممن خلالها إلى  هدفتو 

وتتخذ العقود الإداریة عدة أشكال منها  .الخاص یسعى لتحقیق صالحه الخاصأفراد القانون 
   .الصفقات العمومیة

مختلف  يممثلة ف ،من أهم العقود الإداریة التي تبرمها الدولةالصفقات العمومیة تعد 
ٕ ، للنهوض بأعباء الخدمة العامة و يهیاكلها على المستوى المركزي أو المحل شباع حاجیات ا

یرورة المرفق س ستمراراارها وسیلة من وسائل تجسید فكرة وضروریات المجتمع المتشعبة، باعتب
   .)1(، وكذا الحفاظ على المال العامضطرادوابانتظام العام 

 زائري معترفا لجهة الإدارة بأهلیة التعاقد بغرض تمكینهامن أجل ذلك تدخل المشرع الج
الجزائر  ل تشریع ینظم الصفقات العمومیة فين أو حیث تم س ؛الأهداف المنوطة بهامن تحقیق 

، الذي حرص المشرع من المتضمن الصفقات العمومیة )2(90-67 بموجب الأمر 1967سنة 
لى إأنه عمد  لاإ، صة بإبرام الصفقة العمومیةخلاله على تبیان كافة الأحكام والإجراءات الخا

، لتي مرت بها الجزائر عبر تاریخهاكثر من مرة تبعا لمتطلبات المراحل اأتعدیل هذا التشریع 

                                         
جامعة الأمیر عبد  مجلة الشریعة والاقتصاد، في: ،»247- 15إبرام الصفقات العمومیة في ظل القانون « الكاهنة زواوي، )1(

تم تحمیله من الموقع الالكتروني:   ،26،ص2017،دیسمبر2لإسلامیة ، قسنطینة، العددالقادر للعلوم ا
www.asjp.cerist.dz ، 21:59،على الساعة 24/4/2020بتاریخ. 

 27، المؤرخة  في 52رقم  ، المتضمن الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة1967جوان17، المؤرخ في90-67الأمر رقم  )2(
  .1967جوان 
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حاملا في  )1(247- 15لى غایة صدور المرسوم الرئاسيإ .وباختلاف النظم الاقتصادیة المتبعة
حیث  ؛بقةالساالتنظیمات  عترتاات التي جل تدارك النقائص والثغر طیاته صبغة جدیدة من أ

عملیة إبرام هم في تنویر وجعلها ترتكز على أسس ومبادئ تسا غیر في مجال طرق الإبرام
، فهي تتسم بالمساواة والشفافیة والنزاهة والتنافس بین المترشحین، وبهذه الصفقات العمومیة

المشاركة في الصفقة المعلن  تجعل الشك في أذهان المقبلین على الترسانة من المبادئ لا
  وأي مخالفة لهذه المبادئ یعتبر بمثابة جریمة یعاقب علیها القانون. ،عنها

  أهمیة الموضوع: 
 الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري برامإعملیة ب الاهتمامإلى ي لجزائر االمشرع  عىس

تشجع حدوث غیر مشروعة عن كل تعاقدات  عادتبالاو ، الحفاظ على المال العام جلأمن 
  الصالح العام.لا تحقق و  الفساد

  أسباب اختیار الموضوع:
ر یها الإدارة لتطو تستعملداة أساسیة أن الصفقات العمومیة في الجزائر أ وباعتبار

الغوص في مجال الصفقات العمومیة ا الموضوع و ذتوجه میولنا إلى دراسة ه الاقتصاد الوطني،
المالیة، وارتباطها الوثیق بالمال دة جوانب منها الفنیة والتقنیة و نتیجة لثرائها من حیث تعلقها بع

میة القانونیة التي تعالج ي تصرفه الخزینة العمومیة. كما أن قلة الأبحاث الأكادیذالعام ال
  الموضوع مقارنة بغیره من الموضوعات دفعتنا لاختیاره.

  الدراسات السابقة: 
تفویضات لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ا 247-15حداثة المرسوم الرئاسيغیر أن 
ي ینظم الصفقات العمومیة، جعلت من الدراسات النقدیة المتعلقة به شحیحة ذالمرفق العام ال

  صة على مستوى المؤلفات، أما بالنسبة للمقالات العلمیة فهي متوفرة.خا
  
  

                                         
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 2015سبتمبر سنة  16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  )1(

  .2015سبتمبر سنة  20، المؤرخة في 50المرفق العام، الجریدة الرسمیة رقم 
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 :صعوبات الدراسة
وعلى غرار أي بحث علمي قانوني واجهتنا العدید من الصعوبات لعل أهمها یتمثل في 

أن هذه الأخیرة من أكثر المجالات التي  العمومیة؛ حیثالتعدیل المستمر لقانون الصفقات 
نین لى القواإدیلات، وهذا الأمر شكل لنا صعوبة من خلال التطرق خضعت لسلسلة من التع

ونظرا للظروف غیر العادیة  التي جاء بها المرسوم سالف الذكر. ضافات، لاستنباط الإالسابقة
التي تعیشها البلاد وتدابیر الحجر وتداعیاتها  19- ثار جائحة كوفیدآوالحرجة الناجمة عن 

مراجع خاصة الكتب منها، الللحصول على ة ى مكتبات الجامعلإالمتخذة، صعب علینا التنقل 
  عن بعد. تصالناا بسببلى صعوبة تنسیق العمل كمجموعة إبالإضافة 

  ن الدراسة: مالهدف 
برام إلمام بإجراءات الإ ، من خلالدراسة هذا الموضوعمن الهدف الرئیسي  یظهر

دات التي أضفاها في مجال المستجتحدید أهم و وفقا للتشریع المعمول به  الصفقات العمومیة
إضافة الى شرح بعض النصوص القانونیة التي یعتریها الغموض والكشف عن  .الصفقات

من أجل العیوب والمزایا التي جاء بها هذا المرسوم مع إشارات طفیفة للمراسیم الأخرى الملغاة، 
ا من المشرع لتوضیح سعیو  .إثراء المكتبة القانونیة المتخصصة في مجال الصفقات العمومیة

المادة الأولى من ورد في  برام الصفقات خلال مراحلها المتعددةإكیفیة التي تتم بموجبها عملیة ال
ٕ عداد و إیتم تطبیق سیاسة :« أنه 247-15المرسوم الرئاسي  برام وتنفیذ ومراقبة الصفقات ا

متعاقدة والسلطات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تبرمها على التوالي المصالح ال
، بمعنى أن المصلحة »المفوضة طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم

ع ذا ما رغبت في التعاقد، حیث فرض علیها المشر إعاقدة مقیدة بأحكام هذا المرسوم المت
ر من الكثیي جاء بذال 247- 15أسالیب التعاقد المذكورة في المرسوم الرئاسي  اتباع

  .الصفقات العمومیة إبرامالمستجدات فیما یخص أسالیب 
  اشكالیة الدراسة:

كیف نظم المشرع الجزائري عملیة  الإشكالیة الواجب طرحها في هذا البحث العلمي هي:
  ؟   في ظل احترام مبادئها الأساسیة برام الصفقات العمومیةإ

  یلي:رعیة، والمتمثلة فیما ویندرج ضمن هذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من التساؤلات الف
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فیما تتمثل المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة والجرائم التي تترتب في حال  -
 مخالفتها؟

 برام الصفقات العمومیة وهل وفق المشرع في ضبط إجراءات التعاقد؟إل أسالیب مثفیما تت -
  المنهج المتبع: 

الموضوع اتباع طریقا ممنهجا،  تتطلب دراسة هذاوللإحاطة بجمیع جوانب الإشكالیة، 
لى النتائج المرجوة وخوض غمار البحث بالاعتماد على المناهج العلمیة منها المنهج إللوصول 
والمفاهیمي، والمنهج التحلیلي بغیة  لوصف موضوع الدراسة خاصة الاطار النظري ،الوصفي

سالیب الأاط أهم تحلیل واستقراء مضامین النصوص القانونیة المنظمة للموضوع، لاستنب
دراستنا  قتضتابادئ الأساسیة التي تحكمها، كما برام وكذا الموالإجراءات المتبعة في عملیة الإ

الاعتماد على المنهج التاریخي والمقارن من خلال مقارنتنا للمراسیم السابقة لیتضح التشابه 
ٕ و  والاختلاف مومیة لأن النصوص برام الصفقات العإالتعدیلات التي طرأت على أسالیب براز ا
  .247-15لى المرسوم الرئاسي رقم إ ، وصولالهذا المجال تم تعدیلها عدة مراتالمنظمة 

ث فصول رئیسة تقسیم موضوع دراستنا الى ثلا ارتأیناى الإشكالیة المطروحة وللإجابة عل
حیث  : المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة والأفعال المنافیة لها،یتضمن الفصل الأول

الصفقات العمومیة، والثاني مخصص  لإبرام: المبادئ العامة تناولنا فیه مبحثین الأول بعنوان
برام إ: ما الفصل الثاني جاء تحت عنوان أبرام الصفقات العمومیة، إللأفعال المنافیة لمبادئ 

: بالموسوم لى مبحثین، الأول إالصفقات العمومیة عن طریق المنافسة، حیث قمنا بتقسیمه 
برام الصفقات إمعنون ب: إجراءات التجسید المنافسة في أسلوب طلب العروض، والثاني 

 لإبرام خصصناه العمومیة وفق أسلوب طلب العروض، وبالنسبة للفصل الثالث والأخیر
تجسید  تحت عنوان لى مبحثین، الأولإكذلك   هالصفقات العمومیة عن طریق التفاوض وقسمنا

برام الصفقات العمومیة عن طریق أسلوب إراضي، والثاني إجراءات أسلوب التالتفاوض في 
  .التراضي
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 اتبرام الصفقلإ لها الركیزة الأساسیةفرض المشرع الجزائري جملة من المبادئ وجع
یق لتحق أحیانا یتم تجاوزها هذه المبادئ قد أن ونزاهتها، إلاضمان شفافیتها قصد العمومیة 

وبات أصلیة أو سواء كانت عق ،مخالفتها عقوبات مما یرتب على مشروعة،غایات غیر 
  .تكمیلیة

ذا كانت دراسة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة في التشریع ٕ تنعقد على أهمیة قصوى،  وا
برام إشكالاتها موقوف بدایة على التعرض للمبادئ العامة التي تحكم افإن بیان تفاصیلها و 

العمومیة، فضلا عن بیان الممارسات التي یأتیها بعض المتعاملین الاقتصادیین  الصفقات
  والأعوان العمومیین والتي من شأنها أن تخدش بتلك المبادئ.

للمبادئ العامة  مخصص الفصل إلى مبحثین: یكون الأول لأجل ذلك سنتطرق في هذا
  .لها سة الأفعال المنافیةلصفقات العمومیة، في حین سیكون الثاني منهما لدرالإبرام ا
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  المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة الأول: المبحث
جملة من المبادئ الأساسیة تن. ص. ع. تف. م. ع  ب تعلقالم 247-15م. رتضمن 

تتمثل أساسا  ،ضمن مادته الخامسة مراعاتها، وهذاالصفقات العمومیة الواجب التي تحكم إبرام 
لإضافة إلى مبدأ با ،میة ومبدأ المساواة بین المترشحینحریة الوصول للطلبات العمو  في مبدأ

سنتعرض لكل منها في و  الأنجع للمال العام. لاستعمال اشفافیة الإجراءات قصد تحقیق ضمان
  .مطلب مستقل

  مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة الأول: المطلب
فرع (اللى مفهومهإالتطرق  ، یتعینت العمومیةمبدأ حریة الوصول للطلبامضمون  تحدیدل

  . ي)ثانالفرع (ال، وبیان مظاهر تجسیده )ولالأ
  مفهوم مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة الأول: الفرع

، (أولا)بنا لتحدید مفهوم مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، تقدیم تعریف له  یجدر
  . (الفرع الثاني)ومیةبرام الصفقات العمإوبیان دوره في مادة 

  أولا: تعریف مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة
على اقتصاد السوق قوامه تعدد  قائما قتصادیاارض مبدأ اللجوء للمنافسة تنظیما یف

یعرف على أنه فسح مجال المشاركة أو المنافسة للعارضین ومنح حیث روض أمام الطلب، عال
اركة حسب الإعلان المنشور وبالشروط والكیفیة الواردة الفرصة لكل من توفرت فیه شروط المش

یحاتهم أمام المصلحة شأیضا في دفتر الشروط المتعلق بالصفقة من أجل تقدیم عروضهم وتر 
  .)1(المتعاقدة

  مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة ثانیا: دور
إذ  ؛الاقتصادیة یةاعلالعمومیة دورا هاما في تحقیق الفللطلبات حریة الوصول  یلعب مبدأ

الأمر الذي یجعل المصلحة المتعاقدة في  التنافس،في  الاقتصادیینیعزز من فرص المتعاملین 

                                         
، ص 2017، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 5، الطبعة 1قسم عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ال )1(

78. 
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هذا المبدأ تجنب نفسها  لمقتضیات حترامهاوباكما أنها  ،البدائل اختیارهاوضعیة مریحة عند 
  .)1(شبهة التدلیس والتلاعب الوقوع في

  الوصول للطلبات العمومیة تجسید مبدأ حریة مظاهر الثاني: الفرع
یفعل مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة في العدید من الإجراءات المفروضة على 

رشحین من الوثائق تمكین المتجسد أساسا في مظهرین رئیسین: ، والتي تتالمصلحة المتعاقدة
  .(ثانیا)الإشهار و، (أولا)  المتعلقة بإبرام الصفقة

  المتعلقة بإبرام الصفقة الوثائق رشحین منتأولا: تمكین الم
صة المشاركة في تكریسا لمبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، یمنح المتعهدین فر 

وفقا للإعلان المنشور؛ حیث یمكن المتعاقدة  هم أمام الإدارةترشیحاتهم و عروضتقدیم الصفقة و 
ة أساسیة بالشروط للمصلحة المتعاقدة أن تفرض ما تراه صالحا، لكن المشاركة متصلة بصف

لة، الكفاالمتمثلة في التزامات المتعاقد، مبلغ و .)2(طالواردة في دفتر الشرو لن عنها و المع
. ومن ثم یمكن القول أن بیقات التي یستفید منها المتعاقدالتسالتعویضات، شروط فسخ العقد و 

ة قبل الدعوة الصفقة العمومی برامإالصفقة یحدد بموجبه كیفیات دفتر الشروط أساس تكوین 
  . )3(حتى بالنسبة لأسلوب التراضينافسة و للم

  الإشهار ثانیا:
عملیة الإشهار الصحفي الذي عن طریق الوصول للطلبات العمومیة  حریة یجسد مبدأ

 الاطلاعتقوم به الإدارة المتعاقدة قصد تمكین المتعهدین الراغبین بموضوع الصفقة من فرصة 
 جهة الإدارة الراغبة في التعاقد یقصد بعلانیة المعلومات قیامعلى دفتر الشروط الخاص بها. و 

                                         
أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  منال حلیمي ،تنظیم الصفقات العمومیة وضمانات حفظ المال العام في الجزائر،)1(

ة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الدكتوراه الطور الثالث، تخصص تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
، /ouargla.dz/jspui-http://dspace.univ، تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني:15، ص2017فیفري  28

  .13:42على الساعة ،22/3/2020بتاریخ
 .78ص ،المرجع السابق عمار بوضیاف،)2(
عداد دفتر الشروط ، مداخلة ألقیت بموجب الیوم الدراسي الموسوم ب: موسى صادقي، )3( ٕ الإجراءات العملیة لكیفیة تحضیر وا

 ،2015دیسمبر 17المنعقد یوم  التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جامعة محمد خیضرة، بسكرة،
،على الساعة 5/3/2020، بتاریخ biskra.dz/index-http://fdsp.univتم تحمیله من الموقع الإلكتروني:  ،02ص

21:07 .  
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بالإعلان عن موضوع الصفقة بكیفیة تسمح لكل من تنطبق علیه الشروط المطلوبة التقدم 
  .)1(بعرضه

  مساواة بین المترشحینالمطلب الثاني: مبدأ ال
صفقات بین المترشحین منح كل من یملك حق المشاركة في ال المساواةیقتضي مبدأ 

تبیان تعریفه وأساسه  التقدم بعرضه على قدم المساواة مع باقي المتنافسین. من خلال ،العمومیة
وعدم اللجوء إلى  ة التحلي بالحیادیجب على المصلحة المتعاقد. كما )الفرع الأول(القانوني

نما وردت علیه ،إلا أن هذا المبدأ لیس على إطلاقه،)الفرع الثاني(ز وسائل التمیی ٕ استثناءات  وا
  .)الفرع الثالث(

  الفرع الأول: مفهوم مبدأ المساواة بین المترشحین
تعریف  إعطاءبهدف التعرف على مفهوم مبدأ المساواة بین المترشحین یقتضي الأمر منا 

  .)ثانیا(كما یستوجب تحدید أساسه القانوني  ،)أولا(له 
  ریف مبدأ المساواة بین المترشحینأولا: تع
نفس الفرص لكل من یتقدم بطلب  إیجاد«أنه: ب بین المترشحینمساواة عرف مبدأ الی

  . )2(»نفس الأشكال التي یحددها القانونالعروض ودراستها وفق 

المساواة فلا یجوز  ن على قدممعاملة جمیع المتنافسی«كما عرف أیضا على أنه: 
بعطاءاتهم في نفس  حیث أن جمیع المتقدمین ،للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بأي تمییز بینهم

 .)3(»ومنه فتح مجال التنافس الحر ،رتبةالم

                                         
فرع  )، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،2008میلود صیاد، امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة بالجزائر (تعدیل  )1(

،تم 22،ص 2015فیفري 15،نوقشت یوم 1جامعة الجزائر العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  الحقوق، قسم قانون الأعمال،
 .17:47الساعة  ،على9/3/2020بتاریخ ،/alger.dz/jspui-http://biblio.univتحمیلها من الموقع الإلكتروني: 

في: مجلة الدراسات  ،»یة ضمانة قانونیة لتحقیق مبدأ المنافسة والشفافیةبرام الصفقات العمومإطرق « عاشور، فاطیمة) 2(
، www.asjp.cerist.dz،تم تحمیله من الموقع الالكتروني:  98،ص 2018،جانفي 1د،العد4جامعة المدیة،المجلد القانونیة،
  .20:47،على الساعة 3/3/2020بتاریخ 

، في: مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة باجي »الإعلان عن الصفقة العمومیة كآلیة لتكریس مبدأ المنافسة«غنیة عباس، )3(
، www.asjp.cerist.dz، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني:22،ص 2018،جوان 49مختار، عنابة، المجلد أ، العدد

 .14:29،على الساعة24/3/2020بتاریخ
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  ني لمبدأ المساواة بین المترشحینلقانو ا الأساس ثانیا:
 الإعلانمن  السابعةیعتبر مبدأ المساواة من أبرز مبادئ القانون ورد ذكره ضمن المادة 

مجسد أمام القضاء الوطني وكل النظم الدستوریة والقانونیة. كما أنه )1(الإنسانالعالمي لحقوق 
. وفي العام أمام الإدارة العامة من خلال مساواة المنتفعین من خدمات المرفق ومكرس،والدولي

إلى ذلك نجده مكرس فیما یتعلق بتحمل الأعباء  العامة، بالإضافةمجال الالتحاق بالوظائف 
  .)2(العامة من خدمة وطنیة وضرائب ورسوم

من  32القانون في الجزائر مكرس دستورا ضمن أحكام المادة مبدأ المساواة أمام یعتبر 
حیث جاء في  ،المتضمن التعدیل الدستوري 01-16المعدل والمتمم بالقانون  1996دستور 

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى  ،أن كل المواطنین سواسیة أمام القانونا متنه
كما أن ،)3(اجتماعي وأ شرط أو ظرف آخر شخصي الرأي أو أيأو  المولد أو العرق أو الجنس

المتضمن  01-06من القانون  التاسعةلمبدأ المساواة بین المتنافسین وجود ضمن أحكام المادة 
المعمول بها في مجال  الإجراءاتحیث أوجبت أن تؤسس  ،مكافحتهقانون الوقایة من الفساد و 

فلا یمكن ،)4(ة وعلى معاییر موضوعیةریفلشالعمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة ا الصفقات
ین من أجل سللمصلحة المتعاقدة أن تضع دفتر شروط یناسب مترشح فقط دون باقي المتناف

خر خارج القواعد المعلن عنها ترفض عرضا آأو أن تقبل عرضا و  ،توجیه الصفقة العمومیة إلیه
  .)5(بمبدأ المساواة إخلالبمثابة  لأن ذلك یعد

                                         
)، 3-ألف (د 217قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  من ،7نظر المادة أ )1(

تجدر الإشارة أن الجزائر صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و  .1948كانون الأول/ دیسمبر  10المؤرخ في
سبتمبر  10، المؤرخة في 64، الجریدة الرسمیة الصادرة باللغة الفرنسیة رقم 1963هوریة الجزائریة بموجب دستور الجم

 منه على موافقتها علیه وأقرت بجمیع الحریات الموجودة في الإعلان. 11أعلنت المادة و  1963
 .81ص  السابق، المرجع عمار بوضیاف، )2(
الجریدة الرسمیة رقم  ،المتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس  6مؤرخ في ال ،01-16من القانون رقم  ،32المادة  نظرأ) 3(

 .10،ص2016مارس سنة  7،المؤرخة في 14
الجریدة  الوقایة من الفساد ومكافحته، المتضمن ،2006فیفري  20 المؤرخ في ،01-06من القانون رقم  ،9المادة نظر أ) 4(

أوت 26المؤرخ في ، 05-10المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  ،06ص ،2006مارس8 المؤرخة في ،14الرسمیة رقم
، المؤرخ في 15- 11المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  ،2010دیسمبر 01، المؤرخة في 50، الجریدة الرسمیة رقم 2010

 .2011أوت 10الصادر في ، 44، الجریدة الرسمیة رقم 2011أوت 20
 .81عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص )5(
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التي 236-10. رممن  الثالثةمن خلال نص المادة تنظیم الصفقات العمومیة  كما نص علیه
تراعى ، یجب أن ة والاستعمال الحسن للمال العامأنه لضمان نجاعة الطلبات العمومیجاء فیها

المرشحین مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة بین  الصفقات العمومیةفي 
 .تف .ع .ص .تن المتضمن 247-15ر.من م الخامسة ادةوالم .)1(شفافیة الإجراءاتو 
  .236-10ادئ المقررة في التنظیم ات المبذ، التي نصت على )2(ع.م

  تجسید مبدأ المساواة بین المترشحین مظاهرالفرع الثاني : 
 ،خرلآالمصلحة المتعاقدة لمتعاقد معین دون ا نحیازاما یعكس مبدأ المساواة هو عدم 

ر رقم المتعامل الأجنبي والوطني وجاء م. ز بین یصفقات العمومیة دون التمیحیث تبرم عقود ال
یجب أن «على ما یلي:  54مادته من الفقرة الثانیة مؤكدا ذلك حیث نص في  247 -15

صفقة ومتناسبة مع یزیة لها علاقة بموضوع الییستند تقییم الترشحات إلى معاییر غیر تم
  .)3(»مداها

شخاص المعنویة العامة والأشخاص الخاضعة للقانون الخاص أن لكل من الأیمكن  كذلك
  .)4(ى مواطن إقامتهمللحصول على الصفقة دون النظر إل یتقدموا

  لى مبدأ المساواة بین المترشحینالفرع الثالث: الاستثناءات الواردة ع
 ر.م نص علیهما ستثناءینا ى مبدأ المساواة بین المترشحین في الصفقات العمومیةیرد عل

وهما:  لا یتم العمل به بصفة مطلقة نهأ ىلعع  .م .تف. ع .ص .تنالمتضمن  15-247
المتوسطة لأحكام خاصة ، وخضوع المؤسسات الصغیرة و )أولا(هامش الأفضلیة الوطنیة 

  .)ثانیا(

                                         
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر سنة 7، المؤرخ في236-10، من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة  أنظر )1(

 .05، ص2010، المؤرخة في 53الجریدة الرسمیة رقم 
 .05، صالمرجع السابق، 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 5نظر المادة أ )2(
 .16، المرجع السابق، ص247-15من المرسوم الرئاسي رقم  ،54من المادة  02الفقرة  نظرأ) 3(
أمینة غني، تدخل قاضي الاستعجال الاداري أثناء إبرام العقود الاداریة أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص ) 4(

-131، ص ص 2019- 2018، 2عة محمد بن أحمد، وهرانقانون عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
 .03:30،على الساعة24/3/2020، بتاریخoran2.dz/-http://www.univتحمیلها من الموقع الإلكتروني :  ، تم132
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  أولا: هامش الأفضلیة الوطنیة 
 یمنح هامش« أنه:على  247-15ر.ممن 83ضمن المادة  هامش الأفضلیة الوطنیة جاء

عشرون في المائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الأفضلیة بنسبة خمسة و 
فیما یخص جمیع  ،لبیة رأسمالها جزائریون مقیمونوز أغالخاضعة للقانون الجزائري التي یح

  أعلاه. 29أنواع الصفقات المذكورة في نص المادة 
ن المتعهد تجمعا یتكون من كا إذامن هذا الهامش في حالة ما  ستفادةلاا تخضعو 

تحوزها التي مؤسسات أجنبیة إلى تبریر الحصص و مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري 
یث الأعمال التي یتعین انجازها المؤسسات الأجنبیة من حو المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري 

 .»مبالغهاو 
المتضمن  2011مارس28 ورد في القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ فيكما 

بأنه یمنح هامش الأفضلیة بالنسبة لصفقات اللوازم بنسبة هامش الأفضلیة  كیفیات تطبیق
ً % للمنتجات ذات المن25 على تقدیم شهادة جزائري المنشأ  اشأ الجزائري المصنعة محلیا، بناء

ة الدراسات یمنح بنسبنسبة لصفقات الأشغال والخدمات و من طرف المتعهدین المعنیین؛ أما بال
كذا للتجمعات المختلطة اسات الخاضعة للقانون الجزائري و % للمؤسسات أو مكاتب الدر 25

في مرحلة تقییم كما یمنح  .)1(زها المؤسسة الجزائریة في التجمعبنسبة الحصة التي تحو 
ؤهلین أولیا من الناحیة التقنیة على العروض المالیة للمتعهدین المیطبق العروض المالیة و 

للشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي روض المالیة للمتعهدین الأجانب و لعویضاف إلى ا
في حالة التجمعات المختلطة تخفض بنسبة %، و 25لبیة رأسمالها أجانب نسبة یحوز أغ

  .)2(التجمعالحصة التي تملكها المؤسسة الجزائریة في 

الجزائر كغیرها من  شها" التي تعی19الحالیة لفیروس كورونا "كوفید وأمام الأزمة الصحیة
، ركود المبادلات التجاریة الدولیةر عنه من غلق الحدود بین الدول و ما انجدول العالم و 

من أجل النهوض بالاقتصاد  تستوجب الجائحة اللجوء إلى هذا الاستثناء كضرورة حتمیة

                                         
ق هامش الأفضلیة بالنسبة للمنتجات ذات ،المتضمن كیفیات تطبی2011مارس  28من القرار المؤرخ في  ،2 ةنظر المادأ) 1(

 .26ص ،2011أبریل 20،المؤرخة في24الجریدة الرسمیة رقم ، مؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريالمنشأ الجزائري و/أو لل
 .26ص المرجع نفسه، ،3 المادة نظرأ) 2(
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لصفقات حصریا للمؤسسات تخصیص االاعتماد على الصفقات الوطنیة و  الوطني. من خلال
ن كان هامش لیوم في ظل هذه الظروف الصعبة. و إذ لا بدیل عنهم ا الحرفیینالصغیرة و  ٕ ا

صناعیة جزائریة دان في ظل غیاب قاعدة اقتصادیة و الأفضلیة الوطنیة غیر مفعل في المی
  .)1(تطویرهمسألة النهوض بالاقتصاد و للتركیز حول ن هذه الفترة الحساسة كفیلة ، فإقویة

  المتوسطة لأحكام خاصةالصغیرة و  ساتالمؤس خضوع ثانیا:
سالف الذكر حاملا في طیاته تشجیعا لكل من المؤسسات الصغیرة 247-15م.رجاء 

. )2(ونقص خبرتها إمكانیاتهاوالمتوسطة من أجل دخولها المجال الاقتصادي بالرغم من قلة 
ة مراعاة حیث تم النص على ضرور  ،في فقرتها الثالثة 85وورد ذلك صراحة في نص المادة 

حال وضع شروط التأهیل وكذا السماح لها بالمشاركة ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إمكانات
  الصفقات العمومیة. برامإجراءاتإفي 

یجب على « :من نفس المرسوم بما یليفي فقرتها السابعة  87ادة كما جاءت الم
دیثا التي لا یمكنها أن المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات المصغرة المنشأة ح

إلا وثیقة من البنك أو من الهیئة المالیة  ،تقدم على الأقل حصیلة السنة الأولى من وجودها
المعنیة تبرر وضعیتها المالیة. كما لا تشترط علیها المصلحة المتعاقدة المؤهلات المهنیة 

  ».اتتلك المثبتة بشهاد بل تأخذ بعین الاعتبار ،المماثلة للصفقة المعنیة
أن ترفع سقف للمصالح المتعاقدة  247-15م.ر في  فلا یجوز طبقا للأحكام الواردة

 ،وفیما یخص كل المشاریع والعملیات ،وفي جمیع الحالات ،ستثنائیةاالمنافسة فتضع شروط 
لأن مثل هذه الشروط ستؤدي حتما إلى اختفاء هذا النوع من المؤسسات من الواقع الاقتصادي. 

 .)3(وظروفها إمكاناتهارع النظر إلى لذا فرض المش
یلاء أهمیة للمؤسسات إعة للحكومة ضرورة ولقد كان من ضمن المقترحات المرفو 

نه من أ«حیث جاء في التقریر المقدم من طرف رؤساء المؤسسات  ،الصغیرة والمتوسطة
                                         

جامعة یحي  ،1ت جامعة الجزائر،في:حولیا»19- برام الصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفیدإمقتضیات «  ،ملیكة مساوي)1(
من الموقع ، تم تحمیله 95-94ص  ص ،2020جویلیة  ،19جائحة كوفید ون و : القان، عدد خاص34فارس، المدیة، المجلد

 .514:4، على الساعة 2020 /20/8 ، بتاریخ/https://www.asjp.cerist.dzالإلكتروني: 
 .83ص  عمار بوضیاف، المرجع السابق،)2(
 .83ص ،المرجع نفسه )3(
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 طارإالتوجه الخاص بترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ووضع النظر في  إعادةالضروري 
هذا النوع من المؤسسات التي تمثل دون جدال أهم مكمن في  إنعاشقانوني جدید یهدف إلى 

  .)1(»مناصب العمل إنشاءمجال 

الأمر الذي استدعى  ،نهار الاقتصاد الوطني في الجزائر" إ19جراء جائحة "كوفیدو 
من أجل الخروج  الأداة العمومیة الوطنیة للإنتاج تطویرضرورة اللجوء الى الإنتاج الوطني و 

النهوض بالاقتصاد. واستوجب على المصلحة المتعاقدة تخصیص خدمات و  من هذه الأزمة
  .)2(وسعها تلبیة الاحتیاجات المطلوبةحصریة للمؤسسات المصغرة عندما یكون في 

  الإجراءاتمطلب الثالث: مبدأ شفافیة ال
تغلال المال العام وتفشي عقود الصفقات العامة قد تمثل مجالا شائعا لسوء اس إذا كانت

هدار المال العام ٕ فقد اتجهت معظم دول العالم نحو  ،مظاهر الفساد أهمها الرشاوي واختلاس وا
سنبین ي ذالضبطها وتقییدها بعدد من المبادئ التي تضمن نزاهتها على رأسها مبدأ الشفافیة 

  (الفرع الثاني).تجسیده ومظاهر في (الفرع الأول) مفهومه 
  الإجراءاتول: مفهوم مبدأ شفافیة الفرع الأ 

 تأطیره فإن مفهوم الشفافیة من المفاهیم المرتبطة بسیر الإدارات العمومیة، نظرا لأن
  .(ثانیا) وبیان أهمیته(أولا) ، تحدید تعریفه  یقتضي

  أولا: تعریف مبدأ شفافیة الاجراءات
وبإسقاط هذه  ،لمعلوماتالوضوح والعلانیة والحوار وتبادل ا تعني ،الشفافیة نقیض السریة

یقصد بها  الإداريالعامة نخلص إلى القول بأن الشفافیة في المجال  الإدارةالمعاني على نشاط 
أي كشف واطنین ولكل الجهات المعنیة بها،مالعامة مكشوفة لل الإدارةن أعمال أن تكو 

  .)3(المعلومات وجعلها متوفرة في ید كل ذي مصلحة

                                         
 .84ص  ،عمار بوضیاف، المرجع السابق )1(
 .95ملیكة مساوي ، المرجع السابق، ص )2(
 ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فایزة عمایدیة، مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، )3(

-2012أم البواقي،  جامعة العربي بن مهیدي، كلیة العلوم السیاسیة والقانونیة، الحقوق، قسم العامة، الإدارةتخصص قانون 
 .17ص  ،2013
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العامة وهو الصفقات  الإدارةفافیة في مجال محدد من نشاط وبما أننا بصدد دراسة الش
 المشرعلذلك جعلها  ،برام الصفقات العمومیةإساهم به في العمومیة فمن المهم ذكر ما ت

بدءا  راحل الخاصة بالصفقة العمومیةأحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها كافة الم الجزائري
  .)1(وصولا إلى وضعها حیز التنفیذ اتإجراءمن التحضیر لها وما یتبعها من 

  الصفقات العمومیة إبرامفي  الإجراءاتثانیا: أهمیة مبدأ شفافیة 
 ،من أحد مقومات الحكم الراشد وأحد آلیات مكافحة الفساد الإجراءاتبما أن مبدأ شفافیة 

تي ترتكز أضحى من المبادئ الأساسیة ال ،ودعامة مهمة تقوم علیها التنمیة الشاملة والمستدامة
ه قد حرص هذا وبالرجوع إلى تنظیم الصفقات العمومیة نجد ،علیها كافة أنظمة الدول المتقدمة

 236 -10ومن ثم م.ر  2006المبدأ من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لسنة 
في  تلعب الشفافیة دورا هاما. حیث وتوالت بعد ذلك القوانین والمراسیم التي تناولت هذا المبدأ

الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد في قطاع الصفقات العمومیة، وذلك من خلال كشف 
برام الصفقات إالتلاعب والتواطؤ وتمنح كل ذي مصلحة آلیة لكي یتحقق من أن عملیة 

.ومن )2(قد تم في جو من النزاهة ووفقا للقواعد والمعاییر المعلن عنها العمومیة واختیار المتعاقد
ظاهر الفساد مفالرشوة إحدى  .مكافحة الفساد المالي والإداريل وسیلةیمكن اعتبارها  هنا

نما خلف الستار وفي سریة أین  ،المتفشیة في قطاع الصفقات العمومیة ٕ لا تتم أمام الأعین وا
  .)3(تغیب الشفافیة

  الإجراءاتالفرع الثاني: آلیات تكریس مبدأ شفافیة 
ارتباط  ،في مجال الصفقات العمومیة الإجراءاتفیة من أهم مظاهر تكریس مبدأ شفا

لكترونیة إلى الدور الذي تلعبه البوابة الإبالإضافة  )،أولا(الإجراءاتبمبدأ شفافیة  الإشهار
  .)ثانیا(الشفافیة  إضفاءات العمومیة في للصفق

  
  

                                         
 .23ص  السابق، المرجع غنیة عباس،)1(
 .21فایزة عمایدیة، المرجع السابق، ص ) 2(
 .23 -22المرجع نفسه، ص ص )3(
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  الإجراءاتبمبدأ شفافیة  الإشهارارتباط  أولا:
بأن ألزم الإدارة المتعاقدة ضرورة تمكین أي  ،هارمن نطاق الإش المشرع الجزائري وسع

یتسنى له تقدیم عروض و  یة لیعلم بموضوع الصفقة العمومیةمترشح من كل المعلومات الضرور 
حسب مقتضیات دفتر الشروط و  خاصة بالنسبة للملفات الواجب توفرها حسب .مقبولة

ة الإشهار تكریسا حدد لغذلك نجده  بالإضافة إلى ،خصوصیة الصفقة العمومیة محل العرض
  .  )1(لعامل الشفافیة

حیث أن هذا  الإجراءاتبمبدأ شفافیة  انجد أن الإشهار الصحفي مرتبط ارتباطا وثیق إذن
  إلا من خلال إشهار المصلحة المتعاقدة رغبتها في التعاقد.یتحقق المبدأ لا یمكن أن 

  فاء الشفافیة: دور البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة في اضثانیا
حسب أغلب الدارسین في هذا المجال  تم تعریف البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة

 فضاء یربط بین المصلحةلعمومیة و متخصص للصفقات اعبارة عن موقع « أنها:على 
تبادل و  تصالبالاالفصل السادس الموسوم ذكرها في  . ورد)2(»المتعامل الاقتصاديالمتعاقدة و 
تم الاتصال بالطریقة الإلكترونیة، ی ؛ حیث247-15ر لكترونیة من م.بالطریقة الإ المعلومات

من طرف  رالعمومیة، تسیمن خلال تأسیس بوابة إلكترونیة للصفقات  203حسب نص المادة 
  كل فیما یخصه. تصالوالاالمكلفة بتكنولوجیات الإعلام الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة 

 ن مضمون البوابةعبمقتضى القرار الصادر من وزیر المالیة تصة أعلنت الوزارة المخ
ضمن المت 2013 نوفمبر 17ذلك بموجب القرار المؤرخ في الإلكترونیة للصفقات العمومیة و 

 ؛ حیثالمعلومات بالطریقة الإلكترونیة كیفیة تبادلمحتوى البوابة الإلكترونیة وكیفیة تسییرها و 
وابة الإلكترونیة إلى تحقیقه، ونص على محتواها وكیفیات الهدف الذي تسعى الب حدد نجده

مع وعن مسألة إحداث قاعدة بیانات تسمح بج تسییرها، كما بین الوظائف التي تضمنها البوابة،

                                         
الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص هیئات عمومیة وحوكمة، حوكمة فایزة بن سلیمان ،  )1(

تم تحمیلها من  51، ص ،2016-2015قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 .15:40، على الساعة 20/2/2020، بتاریخ bejaia.dz/dspace-http://univ-الموقع الالكتروني

، مقال لطالبة سنة رابعة دكتوراه، تخصص »أهمیة التعاقد عبر البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة«صلیحة بن عودة ، )2(
، ص 15/9/2016و بكر بلقاید، تلمسان ، القانون الجنائي للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب

  .15:10،على الساعة 2020/ 8/04،بتاریخ www.asjp.cerist.dzتم تحمیلها من الموقع الإلكتروني:  56
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صمیم نظام معلوماتیة قائم على احترام مجموعة من ت أوجبتالمعلومات من خلال البوابة. و 
 ها تبادل المعلومات ألا وهي البوابة في ظل احتراموذكر الوسیلة التي یتم بواسطت المبادئ،

 ظیم الصفقات العمومیةوالمتضمن تن 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10 أحكام م.ر
 كما المعدل والمتمم، بالإضافة إلى تزوید البوابة بنظام ملائم لضمان أمن البیانات وحمایتها.

ات بالطریقة الإلكترونیة بین كل من على المجالات التي یتم من خلالها تبادل المعلوم نص
  .)1(المتعاملین الاقتصادیینالمصالح المتعاقدة و 

ضخم میدانیا سیعزز مبدأ لكتروني الن القول أن تجسید هذا المشروع الإوبالتالي یمك
وابة من حیث المصالح ، باعتبار أن كل ما یتعلق بالصفقات العمومیة مبین في البالشفافیة

ملین الاقتصادیین سواء كانوا وطنیین أو أجانب. حیث یعد القرار الصادر عن المتعاالمتعاقدة و 
یواكب التطور عم مبدأ الشفافیة في المعاملات و وزیر المالیة من أهم القرارات لأنه ید

 .)2(نحو حوكمة أفضل للصفقات العمومیةالتكنولوجي 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

                                         
كیفیات تسییرها وكیفیات و الإلكترونیة للصفقات العمومیة  ،المتضمن محتوى البوابة2013نوفمبر  17القرار المؤرخ في ) 1(

 .2014أبریل سنة  9،المؤرخة في 21تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، الجریدة الرسمیة رقم 
 .90المرجع السابق،ص ،عمار بوضیاف)2(
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  فقات العمومیةالمبحث الثاني: الأفعال المنافیة لمبادئ إبرام الص
تعتبر الجزائر من الدول السباقة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة من خلال 

 الاتحاد تفاقیةاو الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  مصادقتها على مختلف الاتفاقیات منها: اتفاقیة
مستوى كذلك الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد. أما على الالإفریقي لمنع الفساد ومكافحته و 

م. جاء و  236-10م. رم ، ومن ثق. و. ف. مالمتضمن  01- 06الداخلي فقد تبناها القانون 
؛ تفویضات المرفق العام مؤكدا ذلكلمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ا الحالي 247-15ر

فیه الأموال العامة والوسیلة القانونیة التي  تنفقمسار ولما كانت الصفقات العمومیة تشكل أهم 
تعد بذلك  فإنها ،إشباع حاجات المرفق العامها المشرع في ید الإدارة العمومیة من أجل وضع

  المجال الخصب للفساد بكل صوره.
سالف الذكر على مختلف الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة  ق. و. ف. م لذلك نص 

جریمة منح بفقرتیها الأولى والثانیة التي جاءت تحت عنوان  26من خلال كل من المادة 
جاءت تحت عنوان جریمة  التي 27. والمادة امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

  الرشوة في مجال الصفقات العمومیة.
  : جریمة منح امتیازات غیر مبررة المطلب الأول

منه على جریمة  26ضمن أحكام المادة المعدل والمتمم  01-06رقم ق. و. ف. م نص 
(الفرع  تبیان مفهومها إلىحیث سنتطرق من خلال هذا المطلب  یر مبررة.منح امتیازات غ

وأخیرا التطرق للعقوبات المقررة لكل من جنحة (الفرع الثاني) ومن ثم تعداد صورهاالأول)، 
  .(الفرع الثالث) المحاباة واستغلال النفوذ

  الفرع الأول : مفهوم جریمة منح امتیازات غیر مبررة
 إلى تعریفها متیازات غیر مبررة لابد من التطرقجریمة منح ا من أجل التعرف على

  .(ثانیا)ومن ثم تبیان الغایة من وراء تجریمها، (أولا)
  أولا: تعریف جریمة منح امتیازات غیر مبررة

یقصد بجریمة منح امتیازات غیر مبررة قیام الموظف العمومي المكلف بإبرام الصفقة 
دف منح ا بخرق التشریعات التي تحكم الصفقات العمومیة بهالعمومیة أو تنفیذها أو مراجعته

یمكن القول أن  :وبالتالي حدى هیئاتها العمومیة امتیازات غیر مبررةالمتعاملین مع الدولة أو إ
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برام إ هذه الجریمة لا تنشأ لمجرد مخالفة الأحكام القانونیة واللوائح التنظیمیة التي تحكم عملیة
نم ،الصفقات العمومیة ٕ هو تبجیل أحد  ا یشترط زیادة على ذلك أن یكون الغرض من وراء ذلكوا

  .)1(نافسین على غیرهتالم
  ثانیا: الغایة من تجریم جریمة منح امتیازات غیر مبررة

لضمان أكبر قدر من المساواة بین المترشحین ومكافحة التمییز بینهم وتكریس شفافیة 
منح  قام المشرع الجزائري بتجریم ،العمومیة الصفقةبرام إ إجراءاتالدعوة للترشح وشفافیة 

بحیث ؛ للوظیفة العامةرض الحفاظ على حسن سیر العمل والأداء الجید غیر مبررة بغ متیازاتا
ح العام دون فساد الموظف وقیامه بمسؤولیاته وواجباته إلا بناءا على لیكون الدافع هو الصا

  .)2(وساطة
  ت غیر مبررةالفرع الثاني: صور جریمة منح امتیازا

حیث  ؛تیازات غیر مبررة من خلال صورتینعالج المشرع الجزائري جریمة منح ام
  .)ثانیا(،ومن ثمة جنحة استغلال النفوذ )أولا(سنتطرق لجنحة المحاباة
  أولا: جنحة المحاباة 

المعدل والمتمم إلى تحدید المقصود  01-06لم یتطرق المشرع الجزائري ضمن القانون 
نما اكتفى فقط بتبیان الأركان التي تقوم علیها؛ حیث لا تنشأ إلا بتوفر من جنحة المح ٕ اباة، وا

كل من الركن المادي بالإضافة إلى الركن المعنوي، والركن المفترض السابق على النشاط 
بالرجوع إلى الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل . و الإجرامي المكون للجریمة

وكذا الاتفاقیة  ،د الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتهة للأمم المتحدة واتفاقیة الاتحاالجمعیة العام
لا نجد أي أثر لجریمة منح امتیازات  ،2010دیسمبر سنة  21المحررة بالقاهرة بتاریخ  العربیة

حیث سنتناول من خلال هذا  .أن الجزائر صادقت على بنودها من غیر مبررة على الرغم
  ى حدى.العنصر كل ركن عل

                                         
كعیبش بومدین، الحمایة الجزائیة للصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق نظام ل.م.د، تخصص  ) 1(

،تم تحمیلها من 12،ص 2018-2017تلمسان ، ،السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم
  .18:02، على الساعة 25/2/2020بتاریخ  ،/tlemcen.dz-http://dspace.univالموقع الالكتروني:

 .14-13ه، ص ص المرجع نفس)2(
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  الركن المفترض -أ
.و. قمن  في فقرتها الأولى 26دة صفة الموظف العمومي الوارد ذكرها ضمن نص الما

بالإضافة  حیث تعد شرطا لقیامها، هي التي تمثل الركن المفترض في جریمة المحاباة؛ف. م
  ص الموظف العمومي بالعمل الوظیفي.إلى الشرط المتعلق باختصا

ة یتضح أن جریمة المحاباة لا تنشأ إلا بتوفر الاختصاص من خلال نص هذه الماد
  .)1(الصفقات والملاحق والتأشیر علیهاالعقود والاتفاقیات و  برامإالوظیفي المتمثل في صلاحیة 

  الركن المادي -ب
التشریعیة عند قیام الجاني وهو الموظف العمومي بإبرام عقد أو ملحق مخالف للأحكام 

  .)2(امتیازات غیر مبررة عمدا للغیر یتحقق الركن المادي لإعطاء المعمول بها والتنظیمات

یتحقق ، والغرض من ارتكاب الجریمة الإجراميالسلوك  في:وللركن المادي صورتین تتمثلان 
في جنحة المحاباة عند قیام الجاني بأحد العملیات سالفة الذكر التي تضمنتها  الإجراميالسلوك 
والمخالفة للتشریعات والتنظیمات المعمول بها المرتبطة بحریة  في فقرتها الأولى 26المادة 

بهذه الأخیرة عنصرا  الإخلالحیث یعد ؛الإجراءاتبین المترشحین وشفافیة الترشح والمساواة 
  .)3(مكونا للركن المادي في جریمة المحاباة

من هذا  إلا إذا كان الغرض ،حده لا یكفي لقیام جنحة المحاباةالسلوك الإجرامي لو لكن 
 ،ذا الأخیر شخصا طبیعیا أو معنویاالفعل هو منح امتیازات غیر مبررة للغیر سواء كان ه

                                         
ه علوم في ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراعبد العالي حاحة )1(

، تم تحمیلها من 101،ص 2013- 2012 بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،قسم الحقوق ،الحقوق تخصص قانون عام
 .15:08 على الساعة ،21/4/2020بتاریخ  ،biskra.dz/view/divisions/-http://thesis.univالموقع الالكتروني:

میة، مداخلة القیت بموجب الملتقى الوطني الموسوم ب: أمن راضیة مشري ، جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمو  )2(
، تم تحمیلها من الموقع ]ن-س- د[ب، جامعة قالمةالطرقات، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .21:06على الساعة ،1/4/2020یخ ،بتار guelma.dz/-http://fdsp.univالالكتروني:
جرائم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا لقانون الوقایة من الفساد «عبد الكریم خلیفي وزیان برابح،  )3(

،تم تحمیله من الموقع 27ص  ،2019- 06-30، جامعة أحمد بوقرة بومرداس وجامعة المدیة، نشر في »ومكافحته
  .17:10على الساعة  ،28/4/2020 اریخبت ،www.asjp.cerist.dzالالكتروني: 
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لا تو  ،هذا الامتیاز ولیس الجاني نفسه منتفعا من ٕ  غیر الوصف القانوني لهذا الفعل وأصبحا
  .)1(في الصفقات العمومیةرشوة 

 الركن المعنوي -ج
یتبین أن المنح العمدي  م.ف.و.ق من ولىفي فقرتها الأ 26باستقراء محتوى المادة 

یقصد و . )2(عمدیة التي تتطلب قصد جنائي عمديللامتیازات غیر المبررة هو من الجرائم ال
حیث أن هذه الأخیرة  ،ركن المعنوي في جنحة المحاباة الجانب الشخصي أو النفسي للجریمةلبا

حیث  الخاص؛ائي بنوعیه العام و فر القصد الجنكغیرها من جرائم الصفقات العمومیة تقتضي تو 
قیام الموظف بخرق في بمجرد تحقق القصد الجنائي العام المتمثل  الركن المعنوي لا یكتمل

هو الفعلیة بامتیازات غیر مستحقة و  بل لابد من استفادة الغیر ،التنظیمیةالنصوص التشریعیة و 
  .)3(ما یعرف بالقصد الجنائي الخاص

  الأعوان العمومیین  ثانیا: جریمة استغلال نفوذ
         من 26عالج المشرع الجزائري أحكام هذه الجریمة في الفقرة الثانیة من المادة  

من ثم فإن دراستنا لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على و  م ف. و. ق.
  من ثم أركانها.ول تعریف جریمة استغلال النفوذ و امتیازات غیر مبررة تقتضي تنا

  
  

                                         
، في: مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، جامعة تبسة، المجلد »جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة «خدیجة خالدي،  )1(

، على 8/4/2020،بتاریخ www.asjp.cerist.dzني: تم تحمیله من الموقع الإلكترو ، 692ص ،2019، سبتمبر2، العدد10
 .14:07الساعة 

سیاسة المشرع الجنائیة إزاء الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة وفقا لقانون الوقایة من  ،إلهام بن خلیفة )2(
الدولیة  ملتقى الوطني الموسوم ب: مدى فاعلیة مكافحة جرائم الفساد بین الاتفاقیاتمداخلة ألقیت بموجب ال الفساد ومكافحته،
 ،2019فیفري  07و 06المنعقد یومي الشلف، جامعة حسیبة بن بوعلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،والتشریع الجزائري

، على الساعة 12/4/2020، بتاریخ/eloued.dz-http://dspace.univتم تحمیلها من الموقع الإلكتروني :  ،07ص
18:00. 

، في: مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة، جامعة »جنحة منح امتیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیة «قدور ظریف ، )3(
،  www.asjp.cerist.dz: روني، تم تحمیله من الموقع الإلكت383- 382ص ص،8زیان عاشور، الجلفة، العدد

 .8:30،على الساعة 8/4/2020بتاریخ
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 ن یمة استغلال نفوذ الأعوان العمومییتعریف جر  -أ
تعد جریمة استغلال النفوذ من الجرائم الأكثر خطورة التي تهدد استقرار العدالة و المساواة 

  :تها الاتفاقیات الدولیة من بینهاتناول وقد ،قطاعاتفي جمیع ال
المتحدة  المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم الفساد، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة

حیث كانت الجزائر من الدول السباقة في المصادقة على  2003أكتوبر سنة  31بنیویورك یوم 
 بنودها بتحفظ.

التي جاءت تحت عنوان  18خاصة المادة إلى محتوى مواد هذه الاتفاقیة و  بالنظرو 
م من ما قد یلز  تنظر كل دولة طرف في اعتماد« نجدها نصت على ما یلي: "المتاجرة بالنفوذ"

  تدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة، عندما ترتكب عمدا:تدابیر تشریعیة و 
حقة أو عرضها علیه أو منحه بأي مزیة غیر مست أخروعد موظف عمومي أو أي شخص  -أ

لتحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر ،إیاها
أو سلطة عمومیة تابع للدولة   إدارة الحصول من لفعلي أو المفترض بهدفاستغلال نفوذه ا

الطرف على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي 
 .أخرشخص 

بالتماس أو قبول  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر ،أخرأي شخص  قیام موظف عمومي أو -ب
ل ذلك الموظف لكي یستغ ،خرآأي مزیة غیر مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص 

العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة 
  .)1(»دولة الطرف على مزیة غیر مستحقةتابعة لل

النفوذ من جرائم الفساد الإداري بمفهومه  نجد أن هذه المادة قد اعتبرت جریمة استغلال
ة الذي هو محل دراستنا، كما أن تطبیق هذه الواسع ولا تقتصر على مجال الصفقات العمومی

 المادة یكون إلزامیا على دول الأطراف دون سواهم.

                                         
بتحفظ على  ،المتضمن التصدیق، 2004افریل  19،الصادر في  128- 04من المرسوم الرئاسي رقم  ،18المادة أنظر ) 1(

الجریدة  ،2003أكتوبر  31الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم  المعتمدة من قبل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
 .19، ص 2004أفریل 25المؤرخة في  ،26الرسمیة رقم 
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الجزائر  فحته التي صادقت علیهاومكا الإفریقي لمنع الفساد الاتحاد فیما یخص اتفاقیة أما
تضمنت مادتها الرابعة المعنونة بنطاق التطبیق في  2003یولیو سنة  11المعتمدة بمابوتو فيو 

 أوها أو التماسها عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد ب: «منها ما یلي "و"البند
لصالح أو من قبل شخص یعلن أو یؤكد قدرته على  -و غیر مباشرةأمباشرة  بصورة–قبولها 

وظائفه في قرار یصدره أي شخص یؤدي  استخدام نفوذه في التأثیر بصورة غیر سلیمة على
و لغیره هذه المنفعة غیر المستحقة لنفسه أ ىعل من أجل الحصول ،الخاص القطاع العام أو

أو قبولها مقابل  ستلامهااكذلك طلب الحصول على العرض أو الوعد بتقدیم هذه المنفعة أو و 
 .)1(»ذ المفترض النتائج المطلوبة أم لاسواء استخدم النفوذ بالفعل أو حقق النفو  ،النفوذ

ل محدد بل شملت استغلال النفوذ في مجاعلى ة أنها لم تقتصر ما نلاحظه على هذه الماد
  الخاص.القطاعین العام و 

ا الجزائر بخصوص الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة التي صادقت علیهو 
 ،لم تخصص لجریمة استغلال النفوذ مادة أو بند للتفصیل فیها. 2010دیسمبر  21بتاریخ 

الداخلي فلم یرد ذكر تعریف جریمة استغلال النفوذ في التشریع أما على المستوى 
أنها: على عرفتترك تعریفها للفقه، حیث ركانها فقط و أع بذكر الجزائري بل اكتفى المشر 

، فالجاني في على میزة الغیر لدى سلطة عامة استنادا إلى نفوذ حقیقي أو مزعوم لالحصو «
  .)2(»من نفوذ حقیقي أو مزعوم ن ما لههذه الحالة لا یستغل وظیفته، لك

  

  

  

  

                                         
، المتضمن التصدیق على اتفاقیة 2006أفریل  10،الصادر في 137-06، من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة  نظرأ )1(

 16،المؤرخة في  24،الجریدة الرسمیة رقم 2003یولیو  11عتمدة بمابوتو في الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، الم
 .06ص ،2006أفریل 

القانونیة المعمقة،  ، في: مجلة جیل الأبحاث»الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة «صلیحة بن عودة ،  )2(
،تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: 128، ص 2018،فیفري 22جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العدد  ،كلیة الحقوق

http://jilrc.com/7:05، على الساعة 26/3/2020، بتاریخ.  
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 أركان جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین -ب
حاملا في طیاته أركان جریمة  م .ف. و من ق.في فقرتها الثانیة  26المادة  جاء نص

العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة، وهذا ما سنتناوله في  الأعواننفوذ  استغلال
  النقاط التالیة: 

 المفترض الركن .1
قد اشترط  جد أن المشرع نم ف. و. ق. من 26بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

  هو أن یكون تاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص.صفة معینة في الجاني و 
كل شخص طبیعي أو معنوي " بصفة عامةو أن المشرع ما لبث أن أضاف عبارة " غیر

متعامل بقى لاشتراط صفة معینة للجاني أي معنى فالمطلوب هو أن یكون فبهذه الإضافة لا ی
  .)1(عنویا یعمل لحسابه أو لحساب غیرهن كان شخصا طبیعیا أو ملا یهم بعد ذلك إو  اقتصادي

 الركن المادي  .2
یتمثل في استغلال و  الإجراميالنشاط :همو ا الركن على ثلاث عناصر أساسیة ینبني هذ

برام عقد أو صفقة مع الدولة أو إبمناسبة  ،الدولة والهیئات التابعة لها وانسلطة أو تأثیر أع
ویشترط أن یكون عون الدولة صاحب سلطة في الهیئات المعنیة أو له تأثیر  إحدى هیئاتها،

علیها ومن ثم فالأمر یتعلق إما برئیس أو مدیر الهیئة أو بمسؤول مختص بإبرام الصفقات أو 
في فقرتها الثانیة أن  26ى یتحقق الركن المادي للجریمة اشترطت المادة حت، و )2( بتنفیذ بنودها

من أجل  یكون استغلال الجاني لنفوذ أو سلطة أو تأثیر أعوان الدولة أو الهیئات التابعة لها،
وأیضا في  أو التعدیل لصالحه في نوعیة المواد والخدمات، الزیادة في الأسعار المطبقة عادة،

ما أ ،استغلال نفوذ الاعوان العمومیین یعرف بالغرض من وهو ما )3(تموینآجال التسلیم وال
حیث تتجسد في استغلال سلطة أو نفوذ الأعوان  ؛عنصر الثالث فهو العلاقة السببیةبالنسبة لل

العمومیین التابعین للهیئة صاحبة المشروع من طرف الجاني من أجل الحصول على الزیادة في 
                                         

 .77ص  المرجع السابق، بومدین، كعیبیش) 1(
 .132ص  المرجع السابق، ،»لمبررة في مجال الصفقات العمومیةالامتیازات غیر ا«صلیحة بن عودة ، )2(
جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات «جمال الدین عنان ، )3(

 3، 7العدد  ،1المجلد  ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف سیة،في: مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیا ،»العمومیة
 .08/4/2020، بتاریخ www.asjp.cerist.dz: الموقع الإلكتروني تم تحمیلها من  ،181ص  ،2017سبتمبر 
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حه في نوعیة المواد أو الخدمات أو التعدیل في آجال التسلیم أو أو التعدیل لصال الأسعار
  .)1(التموین

 الركن المعنوي  .3
نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في  ستغلالاتعتبر جریمة 

العام  یامها توفر القصد الجنائيمن الجرائم العمدیة التي یتطلب ق ،مجال الصفقات العمومیة
اتجاه إرادته إلى استغلال و  ،برام الصفقةإعوان العمومیین في تأثیر الأسلطة و د به یقصالذي 

الجنائي یتوافر بمجرد اتجاه إرادة الجاني إلى  .فالقصد)2(ذه السلطة أو هذا النفوذ لفائدتهه
أما بالنسبة للقصد الجاني . )3(زات غیر مبررةاستغلال نفوذ أعوان الدولة للحصول على امتیا

 ،یر مبررة مع علمه أنها غیر مبررةتمثل في نیة الجاني للحصول على امتیازات غفیالخاص 
ذلك في تنفیذ الصفقة و یكون ذلك من خلال  استغلال نفوذ الأعوان العمومیین القائمین على و 

ویعود البحث عن نیة  حالة قیامهم بالأنشطة المجرمة التي یتكون منها الركن المادي للجریمة
  .)4(ل للقاضيیكد منها اختصاص أصوالتأ الجاني

الأعوان  نفوذ لواستغلا الفرع الثالث: العقوبات المقررة لكل من جریمة المحاباة 
  العمومیین

جزاءات على  ،المعدل والمتمم 01-06م  ف. و. رتب المشرع الجزائري من خلال ق.
یها وأقر بصورتجریمة منح امتیازات غیر مبررة  رتكباكل شخص سواء كان طبیعي أو معنوي 

  .نوعین من العقوبات
الأعوان  نفوذ استغلالیمتي المحاباة و : العقوبات الأصلیة المقررة لجر أولا

  العمومیین 
المتمم نجدها نصت على عقوبتین: المعدل و  م ف. .و .ق من 26بالرجوع إلى المادة 

وم علیه التقیید من حریة المحكلك العقوبة التي تتضمن الحرمان و هي تو  عقوبة سالبة للحریة

                                         
 .85ص  ،السابق المرجع كعیبیش بومدین، )1(
 .134ص  المرجع السابق،، »لمبررة في مجال الصفقات العمومیةالامتیازات غیر ا«صلیحة بن عودة ،)2(
 .184ص  ،رجع السابقالم ،جمال الدین عنان  )3(
 .185ص المرجع نفسه، )4(
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بما أن جریمة المحاباة في مجال الصفقات العقابیة. و  من خلال إیداعه بإحدى المؤسسات
. )1(سنواترصد لها المشرع عقوبة الحبس من سنتین إلى عشر ، الجنح العمومیة تم تكییفها من

بة ذا كانت مرتكامتیازات غیر مبررة إ ىحصول علالأمر ذاته بالنسبة لجریمة استغلال النفوذ للو 
بعد  01-06م.ف.و.قمن 26نصت المادة  العقوبة المالیة . أما)2(طبیعيالشخص المن قبل 

)سنوات 10(عشر )إلى2سنتین( یعاقب بالحبس من« یلي:ما على15-11تعدیلها بالقانون 
  .)3(»دج 1.000.000دج إلى200.000من  بغرامةو 

ري فرض على نجد أن المشرع الجزائق. ع من  1مكرر/ 18وبالرجوع إلى المادة 
الشخص المعنوي عقوبة الغرامة المالیة والتي تقدر بمرة واحدة إلى خمس مرات كحد أقصى 

،بمعنى أن هذا الأخیر قد شدد في عقوبة الشخص )4(بالغرامة المقررة للشخص الطبیعي مقارنة
دون إقراره  ،نصر من عناصره وهو الذمة المالیةالمعنوي المالیة لأنها موجهة ضد أهم ع

  .)5(للحریة كونها لا تتناسب وطبیعته قوبة السالبةللع
  التكمیلیة العقوبات :ثانیا

العقوبات  بها مستقلة عن العقوبات التكمیلیة هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم
الشخص و التي یمكن تطبیقها على الشخص الطبیعي سنحدد نوعیة العقوبات ، ومنه صلیةالأ

  .المعنوي
  

  

                                         
، في: مجلة دراسات في الوظیفة العامة، جامعة علي لونیسي، »جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة«نبیلة رزاقي ، )1(

، 8/4/2020، بتاریخwww.asjp.cerist.dz،تم تحمیله من الموقع الإلكتروني:  198،ص  2014دیسمبر  ،2البلیدة، العدد 
 .14:20على الساعة 

 .185ص  ،جمال الدین عنان ،المرجع السابق )2(
 .09،ص المرجع السابق، 01-06، من قانون رقم 26أنظر المادة ) 3(
ت، الجریدة الرسمیة ،المتضمن قانون العقوبا1966یونیو  8في  المؤرخ،156-66، من القانون رقم 1مكرر 18أنظر المادة) 4(

المعدل و المتمم  ،14، ص2006دیسمبر  24المؤرخة في  ،84الجریدة الرسمیة رقم  ،1966یونیو  11،المؤرخة في 49رقم 
 ،2006دیسمبر  24المؤرخة في  84قم ،الجریدة الرسمیة ر 2006دیسمبر  20،الصادر في  23-06بموجب القانون رقم 

  .2015دیسمبر  30،الصادر في 19-15م المتمم بموجب القانون رقوالمعدل و 
 .186-185جمال الدین عنان ، المرجع السابق، ص ص )5(
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 لیة المقررة على الشخص الطبیعي یالعقوبات التكم  - أ
قد ذكر على سبیل الحصر العقوبات التكمیلیة التي یمكن أن  هنجدق. ع بالرجوع إلى 

یحكم بها القاضي على الشخص الطبیعي مرتكب إحدى الجریمتین في الصفقات العمومیة 
  :وهي

المنع من  ،رمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةالح ،الحجر القانوني
ع المؤقت من المن ،إغلاق المؤسسات ،الجزائیة للأموال ةالمصادر  ،تحدید الإقامة الإقامة،

الحظر من إصدار  ،إغلاق المؤسسة ،من الصفقات العمومیة الإقصاء ،ممارسة مهنة أو نشاط
تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو  ،از السفرسحب جو  ،اقات الدفعاستعمال بطالشیكات و/أو 

شر أو تعلیق حكم أو قرار ن ،سحب جواز السفر ،مع المنع من استصدار رخصة جدیدةؤها لغاإ
  .)1(الإدانة

یة أخرى و ذلك فقد نص على عقوبات تكمیلق. و. ف. م أما فیما یخص ما جاء به في 
  :تتمثل هذه العقوبات فيمنه و 51في المادة

  مشروعةالالأموال غیر العائدات و  ةمصادر  .1
ي حیث تكمن في مصادرة العائدات بها الجهة القضائیة عند إدانة الجان قوبة تأمرعهذه ال

نفوذ الأعوان الجریمتین المحاباة أو استغلال إحدى  رتكابالأموال غیر المشروعة الناتجة عن او 
  )2(.الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیةالعمومیین مع مراعاة حالات استرجاع 

تعمل عبارة أن الأمر إلزامي مادام اس م ف. و. ق.من  51یفهم من سیاق نص المادة 
  .)3(""تأمر الجهة القضائیة

 مة ما حصل علیه من منفعة أو ربح یرد ما تم اختلاسه أو ق .2
أعطى القانون للجهة القضائیة الناظرة في موضوع الدعوى المتعلقة بإحدى الجریمتین 

استحال علیه رد المال كما في حالة ما و  ،لسلطة بأمر الجاني برد ما اختلسهاالسابق ذكرهما 
                                         

 .12، المرجع السابق، ص المتممالمعدل و  156- 66من القانون رقم  ،9المادة  نظرأ)1(
الباحث في العلوم  ، في: مجلة»تقدیم العروض كإجراء أولي لإبرام الصفقات العمومیة واحترام قواعد المنافسة« إلهام زایر )2(

، تم تحمیله من الموقع الالكتروني: 174،ص 2019، 2القانونیة والسیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، العدد
tlemcen.dz-http://dspace.univ/ 18:02، على الساعة 25/2/2020، بتاریخ . 

 .70المرجع السابق، ص  ،كعیبیش بومدین) 3(
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ذلك أن الحكم بالرد إلزامي یفهم من ، )1(یمة ما حصل علیه من منفعة أو ربحهو فإنه یلزم برد ق
ن خلا النص من عبارة حتى و  ٕ   .)2("یجب"ا

 المشروعةتجمید أو حجز الأموال و العائدات غیر  .3
أو التصرف  هااستبدالیقصد بهذه العقوبة فرض حضر مؤقت على تحویل الممتلكات أو و 

بناءا على أمر صادر عن  ،لیها مؤقتاتولي عهدة الممتلكات أو السیطرة ع أو نقلها،فیها أو 
  .)3(محكمة أو هیئة مختصة أخرى

 التراخیص متیازات و الاالصفقات والبراءات و إبطال العقود و  .4
بالرغم من أن المشرع قد تناول مسألة إبطال العقود أو الصفقات أو البراءات أو 

التي جاءت تحت عنوان آثار الفساد المتضمن في  55لامتیازات أو الترخیص ضمن المادة ا
العقوبات التكمیلیة التي یمكن أن یحكم بها  إلا أنها قد صنفت ضمن قائمة م ف. و. ق.

  .)4(ى الجریمتین في الصفقات العمومیةالقاضي على مرتكب إحد

بطال الأصل أن یكون إو  يون الجزائر هذا الحكم یعتبر جدید لم یسبق له مثیل في القانو 
لیس من اختصاص في المسائل المدنیة و  من اختصاص الجهات القضائیة التي تبثالعقود 

  . یة التي تبث في المسائل الجزائیةالجهات القضائ

 یلیة المقررة على الشخص المعنويالعقوبات التكم -ب
ي في حال ثبوت ارتكابه یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تحكم على الشخص المعنو 

  التالیة:لجریمة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 
 حل الشخص المعنوي .1

زالته من بین الأشخاص قصد بعقوبة حل الشخص المعنوي محو وجوده القانوني و ی ٕ ا
لاشك أن عقوبة الحل تعد من أشد العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي و  ،المعنویة

                                         
 . 175ص  ،المرجع السابق ،زایرإلهام  )1(
 .390ص ، ظریف ،المرجع السابق رقدو  )2(
 .390،صالمرجع نفسه) 3(
 .696ص  ،المرجع السابق ،خدیجة خالدي)4(
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قد جعلها المشرع الجزائري جوازیة لذا ف،)1(اباة أو استغلال النفوذمتین المحمرتكب إحدى الجری
  .شخاص المعنویةة للعقوبات المطبقة على الأمكرر المحدد 18في نص المادة 

 سنوات  05قضائیة لمدة لا تتجاوز الوضع تحت الحراسة ال .2
 عق.مكرر من  18دة قد تضمنته الماهذه العقوبة تقترب كثیرا من نظام الرقابة القضائیة ف

هذا الإجراء المطبقة على الأشخاص المعنویة و  التي جاءت ضمن الباب المعنون بالعقوباتو 
سنوات تنصب على حراسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو  05محدد بمدة مؤقتة لا تتجاوز 

  .)2(الجریمة بمناسبته تالذي ارتكب
على مكرر من القانون سالف الذكر  18هناك عقوبات تكمیلیة أخرى أقرتها المادة و 

  :فيتتمثل الشخص المعنوي 
 ،) سنوات05ا لمدة لا تتجاوز خمس (غلق المؤسسة أو فرع من فروعه -
 ،)سنوات05لا تتجاوز خمس( الإقصاء من الصفقات لمدة -
 ،جتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشرالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو ا -

  ،) سنوات05 تتجاوز خمس (و لمدة لانهائیا أ
  .نتج عنها نشر وتعلیق حكم الإدانةالجریمة أو  رتكاباالذي استعمل في  الشيء مصادرة -

  ةومیمجریمة الرشوة في مجال الصفقات الع المطلب الثاني:
 156-66ریم الصور المختلفة للرشوة وكان ذلك في الأمر ئري إلى تجسعى المشرع الجزا

إلا أنه نتیجة لتشعب هذه الجریمة وعدم قدرة النصوص  متمم،الالمعدل و  .عقالمتضمن 
تقنینا الذي أصبح یشكل  م ف. و. تصدي لها كان من الضروري سن ق.القانونیة على ال

 جریمة رشوة الموظفین العمومیینإلى حیث سنتطرق  .لمجموعة من الجرائم منها الرشوة خاصا
  ثاني).(الفرع الأول)، و الجرائم الملحقة بها (الفرع ال

  
  
 

                                         
 .200ص  المرجع السابق، نبیلة رزاقي،)1(
 .201ص  المرجع نفسه،) 2(
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  الفرع الأول : جریمة رشوة الموظفین العمومیین
وجاء  ،عق.ب مقارنة م ف. و. ق.وسع المشرع الجزائري من نطاق جریمة الرشوة في ظل 

وللإحاطة بالبناء  .كرشوة الموظفین العمومیین الإداريذلك للحد من انتشار جرائم الفساد 
و قمع  (ثانیا) ثم صور تحققها، (أولا) مهاالقانوني لهذه الجریمة یقتضي الأمر التطرق لمفهو 

  .الجریمة (ثالثا)
  : مفهوم جریمة رشوة الموظفین العمومیینأولا

  .والإقلیميسنتناول في هذا العنصر تعریف الجریمة الرشوة ومكافحتها على المستوى الدولي 
 في القانون الجزائري تعریف جریمة الرشوة -أ

أتي ذكرها على النحو یة على جریمة الرشوة والتي سیالاقلیمنصت الاتفاقیات الدولیة و  
  التالي:

تناولت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سابقة الذكر جریمة رشوة الموظفین العمومیین 
ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة  فتعتمد كل دولة طر « حیث نصت:  15الوطنیین في المادة 

 عندما ترتكب عمدا:ة، وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالی
إیاها بشكل مباشر أو  ها علیه أو منحوعد موظف عمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضه  . أ

خر، لكي یقوم ذلك موظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آغیر مباشر، سواء لصالح ال
 أو یمتنع عن القیام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمیة.الموظف بفعل ما 

قبوله، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، سواء  التماس موظف عمومي أو  . ب
لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر، لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما 

على  16، كما أشارت في مادتها »عل ما لدى أداء واجباته الرسمیةأو یمتنع عن القیام بف
 الدولیة العمومیة.رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المؤسسات 

الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته سالفة الذكر على صور الرشوة وذلك  تحادالانصت اتفاقیة و 
''ب'' على الترتیب وتمثلت هذه الصورة في أخذ فوائد  في كل من البند ''أ'' و 4ضمن المادة 

 .)1(الهدایابصفة غیر قانونیة وجریمة تلقي 

                                         
 .06المرجع السابق، ص ،137-06رقم  المرسوم الرئاسي، من 4نظر المادة أ )1(



 الأول: المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة والأفعال المنافیة لها الفصل

37 

حة الفساد سابقة الذكر بذكر جریمة الرشوة دون تقدیم شرح اكتفت الاتفاقیة العربیة لمكافو 
مع مراعاة أن وصف « ءت تحت عنوان التجریم: ي المادة الرابعة منها التي جالها وذلك ف

هذه الاتفاقیة یخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقا مجرمة وفقا لأفعال الفساد 
ندما ر أخرى لتجریم الأفعال الآتیة، علشرعیة وتدابیالنظامها القانوني ما قد یلزم من تدابیر 

 :ترتكب قصدا أو عمدا
الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة ، الرشوة في الوظائف العمومیة

رشوة  الرشوة في القطاع الخاص، ،والجمعیات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام
المؤسسات الدولیة العمومیة فیما یتعلق بتصریف  الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي

 .)1( ...»الدولیة داخل الدولة الطرف الأعمال التجاریة
ى أنها متاجرة للتعریفات الفقهیة الخاصة بجریمة الرشوة أجمعت معظمها علأما بالنسبة 

بالوظیفة من أجل الحصول على مقابل مادي أو غیر مادي وهي تحویل أو انحراف بالسلطة 
 .)2(لعامة لخدمة الأغراض الشخصیةا

  ثانیا: صور تحقق رشوة الموظفین العمومیین
بخصوص الرشوة هو جمعه لصورتي الرشوة السلبیة والرشوة  م ف. و. ق.أهم ما میز 

، وهذا ما نوان " رشوة الموظفین العمومیین"،تحت ع25یجابیة في نص واحد وهو المادة الا
  سنتناوله في باقي الفقرات.

 السلبیةالرشوة   - أ
تقوم  لا حیث، م .ف و. من ق. في فقرتها الثانیة 25الجریمة في نص المادة جاء ذكر هذه 

  :إلا بتوافر ثلاثة أركان هي
  
  

                                         
،المتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة 2014سبتمبر سنة  8المؤرخ في  ،249-14المرسوم الرئاسي رقم ، من 4نظر المادة أ )1(

 .05،ص2014سبتمبر سنة  21،المؤرخة في 54،الجریدة الرسمیة رقم 2010دیسمبر سنة  21بتاریخ  لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة،
ل درجة ماجستیر في ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ،مذكرة لنی بن بشیر وسیلة، )2(

،تم 59،ص  20/10/2013تیزي وزو، فرع قانون الاجراءات الاداریة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، ،مالقانون العا
 .18:20،على الساعة 11/5/2020بتاریخ  ،http://dl.Ummto.dz:یلها من الموقع الالكتروني تحم



 الأول: المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة والأفعال المنافیة لها الفصل

38 

 الركن المفترض .1
ها القانون وهي ة التي یتطلبیة إلا إذا توافرت في فاعلها الصفیتصور وقوع الرشوة السلب لا

ي تلقى المقابل من أجل ا بالعمل الذكما یجب أن یكون الموظف مختص ،صفة الموظف العام
  .)1(القیام به

  . الركن المادي 2
الذي  الإجراميالنشاط أولها  حدد المشرع الجزائري عناصر الركن المادي لهذه الجریمة

 أو ،مقابل على ینبغي أن ینصبف الإجراميمحل النشاط  أما ،)2(القبولو  تمثل في الطلبی
م في مزیة غیر  ف. و. في فقرتها الثانیة من ق. 25تمثل حسب نص المادة تمنفعة والتي 

  مستحقة.
هو قیام الموظف بأحد المظاهر السلوكیة التالیة: أداء عمل وبالنسبة للغرض من الرشوة 

  .)3(الإخلال بواجبات الوظیفةو  ل الوظیفةالامتناع عن ما یدخل في أعماالوظیفة، من أعمال 
  الركن المعنوي.3

وبما أن جریمة الرشوة تصنف ضمن الجرائم  ،لعلم والإرادةلقصد الجنائي على ایقوم ا
الي جریمة قصدیة عمدیة تتمثل في فهي بالت ،ترط لقیامها توافر القصد الجنائيالعمدیة التي تش

مفاد ذلك أن  ،الما بأنها مقابل الاتجار بوظیفةإلى طلب الرشوة أو قبولها عإرادة الجاني  تجاها
  .)4(قیامهاالعمدي لا یكفي لالخطأ غیر 

 جریمة الرشوة الایجابیة -ب
 من 25المادة  من الأولى ةفقر الفي نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة الایجابیة 

 عق. من 129لفعل مدرجا في المادة م بعدما كان هذا ا ف. و.ب  المتعلق 01-06القانون

                                         
نون عام، عبد العالي حاحة ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قا )1(
http://thesis.univ-تم تحمیلها من الموقع الالكتروني:، 143، ص 2013-2012سم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، ق

view/divisions/biskra.dz/ 15:08،على الساعة21/4/2020، بتاریخ. 
 .151ص  ،المرجع نفسه)2(
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجیستیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي، 01-06الرشوة وآلیات مكافحتها في ظل القانون  ،ریحي بالخض) 3(

 ،/alger.dz/jspui-http://biblio.univ، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني: 64ص ن]، -س -كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، [بد
 .12:56، على الساعة 12/5/2020بتاریخ 

 .79ص  وسیلة بن بشیر ،المرجع السابق، )4(



 الأول: المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة والأفعال المنافیة لها الفصل

39 

ها تنحصر في تختلف هذه الجریمة عن الرشوة السلبیة في كون أن عناصر  حیث .الملغاة
  :ركنین

  الركن المادي  .1
د أحد الأشخاص موظفا  الإجراميیتحقق السلوك  عِ َ في جریمة الرشوة الایجابیة عندما ی

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  اإیاه یمنحهمستحقة أو یعرضها علیه أو  عمومیا بمزیة غیر
نما لص ٕ ن كانت تلك المزیة لیست لصالح الموظف المرتشي نفسه وا ٕ الح شخص آخر حتى وا

أداء واجب یدخل ضمن التزاماته  عنوذلك من أجل أن یمتنع هذا الموظف  ،معنويطبیعي أو 
هو ذلك المقابل الذي  والغرض من الرشوة، )1(الوظیفیة أو یزعم أنه یدخل ضمن اختصاصه

ولابد أن یكون هذا المقابل مرتبط بالعمل الوظیفي برابطة  الموظف من وراء جرمه،یسعى إلیه 
كن المادي عدم صلاحیة تحقیق الر  فإن انتفاء الغایة یترتب علیهغائیة وبالتالي 

ولكن من الجائز أن یكون  ،الموظف العمومي كأصل عام هو والمستفید من الرشوة،)2(للجریمة
طبیعیا أو  وقد یكون هذا الشخص، آخر غیر الموظف العمومي المقصودالمستفید شخص 

  .)3(معنویا فردا أو كیانا

  معنوي . الركن ال2
قتضي لقیامها توفر القصد الذي ی ،یجابیة من الجرائم العمدیةبما أن جریمة الرشوة الا

العلم الذي ینبغي أن تتجه إرادة الراشي إلى الوعد بإغراء الموظف  :هما ،یتكون من عنصرین
منحها  مزیة یعرضها علیه أو عن أدائه مقابل الامتناعالعمومي وتحریضه على أداء عمل أو 

أي حمله على أداء العمل الوظیفي أو  أما الإرادة هي اتجاه الجاني لشراء ذمة الموظف ،إیاه
  .)4(تناع عنهالام

                                         
ها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحت زوزو،  زولیخة )1(

الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
بتاریخ ،/ouargla.dz/jspui-http://dspace.univ:، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني106ص ، 2011-2012

 .00:23، على الساعة12/5/2020
 .83ص  المرجع السابق، ،وسیلة بن بشیر )2(
 .107ص  زوزو ،المرجع السابق، زولیخة )3(
 .84-83ص ص وسیلة بن بشیر ،المرجع السابق،)4(
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  قمع جریمة رشوة الموظفین العمومیین ثالثا:
  .یعي و تلك المقررة للشخص المعنويفرق المشرع الجزائري بین العقوبات المقررة للشخص الطب

 عيیشخص الطبالعقوبات المقررة لل -أ
  :عقوبات تكمیلیةهذه العقوبات إلى عقوبات أصلیة و تنقسم 

 ت الأصلیة المقررة للشخص الطبیعيبالنسبة للعقوبا .1
م  ف. و.ب المتعلق  01-06من القانون  25یعاقب المشرع الجزائري من خلال المادة 

إلى عشرة )02(الإیجابیة بالحبس من سنتینبیة و تها السلیعلى رشوة الموظف العمومي بصور 
  .)1(دج 1.000.000دج إلى  200.000بغرامة مالیة من سنوات و )10(

 المقررة للشخص الطبیعي بالنسبة للعقوبات التكمیلیة .2
 م ف. .وب المتعلق  01-06من القانون  50نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة    

ا القانون یمكن على أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذ
صوص علیها في من العقوبات التكمیلیة المن أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر للجهة القضائیة
  هي ذات العقوبات المقررة في جنحة المحاباة.و  قانون العقوبات.

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي - ب
وأقرها في المادة میز المشرع الجزائري بین العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي 

مرات الحد الأقصى  )05)إلى خمس (01غرامة تساوي من مرة ( :ق.ع وهي مكرر من 18
ات التكمیلیة فجاءت أما بالنسبة للعقوب ،للغرامة المقررة للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي

العقوبات التي تطبق على الشخص « التالي:النحو على كانت صیاغتها ة و في نفس الماد
  هي:لمعنوي في مواد الجنایات ا

 :ثر من العقوبات التكمیلیة الآتیةواحدة أو أك
  ،حل الشخص المعنوي -
  ،سنوات)05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( - 
  ،)سنوات05من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس( الإقصاء -

                                         
 .09 السابق، ص ع، المرج01- 06نون رقم ، من القا25أنظر المادة  )1(



 الأول: المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة والأفعال المنافیة لها الفصل

41 

 ،و اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیاالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أ-
  ،سنوات 5أو لمدة لا تتجاوز 

  ،رتكاب الجریمة أو نتج عنهاالذي استعمل في ا الشيء مصادرة -
  ،الإدانةة تعلیق حكم نشر  -
ممارسة على  تنصب الحراسة و ،سنوات5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

  .»مة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتهالنشاط الذي أدى إلى الجری
  : الجرائم الملحقة بجریمة الرشوة الفرع الثاني

ق نتطر حیث سلها، قصد وضع حد شكال الرشوة قمع كل أو زائري لتجریم المشرع الج تدخل
جریمة أخذ فوائد بصفقة و  ،(أولا) العمولاتهي جریمة قبض في هذا الفرع إلى صور الرشوة و 

  .(ثالثا)من ثم جریمة تلقي الهدایاو  یا)(ثان ونیةغیر قان
  جریمة قبض العمولات  :أولا

الرشوة في مجال م تحت عنوان  ف. و. ق. من 27جاء تفصیل هذه الجریمة في المادة 
  .الصفقات العمومیة

 بض العمولات أركان جریمة ق -أ
،كل موظف عمومي یقبض یعاقب...« على ما یلي: م ف. و. ق. من 27المادة نصت 

أجرة أو منفعة مهما یكن  ،بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ،غیرهیحاول أن یقبض لنفسه أو ل أو
و عقد أو ملحق باسم برام أو تنفیذ صفقة أافاوضات قصد مناسبة تحضیر أو إجراء مب نوعها

ت الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسا
الأركان و  ،)1(»أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالتجاري طابع الصناعي و العمومیة ذات ال

  الثلاثة سنبینها على النحو التالي:
 الركن المفترض .1

فة خاصة یجب توافرها في الجاني مرتكب صراحة ص م ف. و. ق. من 27تشترط المادة 
و معرف ذلك حسب ماهمیة وهي أن یكون موظفا عمومیا و جریمة الرشوة في الصفقات العمو 

                                         
 .09 السابق، ص ع، المرج01- 06نون رقم ، من القا27أنظر المادة  )1(
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د دراستنا عن هذلك على النحو الذي فصلنا فیو  م ف. و. من ق. من البند "ب" 02بالمادة 
  .الموظفین العمومیین ركن المفترض في جریمة رشوةلل
 الركن المادي .2

یقوم الركن المادي لهذه الجریمة على قیام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة 
ذلك بمناسبة تحضیر أو و  ،باشرةلغیره بصفة مباشرة أو غیر م مهما كان نوعها سواء لنفسه أو

أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة برام أو تنفیذ صفقة إإجراء مفاوضات قصد 
  .)1(أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

مهما قبض أو محاولة قبض عمولات الذي یمثل  الإجراميالنشاط  إلىینقسم هذا الركن 
  .)2(الموظف العمومي نوعها من طرف كان

للسلوك الموظف العمومي  بارتكاببض العمولات في الصفقات العمومیة قتتحقق جریمة 
دیة  هالإجرامي الذي قد یتخذ إحدى الصور الثلاثة التي تتمثل في طلب أو قبول عطاء أو أخذ

أو إجراء مفاوضات أو تحضیر المناسبة فهي تقتضي  أما، )3(العقودأو فائدة مقابل الصفقات و 
فتكون مناسبة  ،الهیئات التابعة لها إحدى أوبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة إ

برام صفقة أو عقد أو إبشأن  قبض العمولات محددة في مرحلة تحضیر أو إجراء مفاوضات
  .)4(ملحق

 الركن المعنوي .3
م العمدیة التي تقوم على لجرائتعد جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة من ا

  .الإرادةالعلم و 
  
  

                                         
 .09ص ،متمم، المرجع السابقالمعدل و ال 01- 06من قانون رقم  ،27المادة  نظرأ  )1(
 .160ص  المرجع السابق، ،عبد العالي حاحة )2(
 .94ص  المرجع السابق، یحي بلخضر،  )3(
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في: مجلة صوت القانون، ،»جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة«خیرة بن سالم ، )4(

تم تحمیله من الموقع  ،190ص ،2014أكتوبر  ،2 العدد خمیس ملیانة، جامعة الجیلالي بونعامة،
 .9:25 ، على الساعة8/4/2020، بتاریخ www.asjp.cerist.dzالإلكتروني:
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 لات و قمع جریمة قبض العم -ب
مرتكب جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة  م ف. و. من ق. 27تعاقب المادة 

دج إلى  1.000.000بغرامة من و ) سنة 20)سنوات إلى (10بالحبس من عشرة (
  بیعي.دج هذا فیما یتعلق بعقوبة الشخص الط 2.000.000

في مادته  ق.ع م تحیلنا إلى ف. و. من ق. 53 أما بالنسبة للشخص المعنوي فالمادة
الجنح بغرامة لشخص المعنوي في مواد الجنایات و مكرر التي تنص على أن تكون عقوبة ا 18

 .)مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي05) إلى (01تساوي من مرة (
الرشوة في مجال الصفقات العمومیة تأخذ وصف الجنحة فإن عقوبة الشخص وبما أن جریمة 

  .دج 10.000.000إلى  2.000.000المعنوي فیها تكون غرامة من 

 یر قانونیةثانیا: جریمة أخذ فوائد بصفة غ
لى سنتناول من خلال هذا العنصر مفهوم جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، بالإضافة إ

  .علیها العقوبات المقررة
 ریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةمفهوم ج -أ 

المتضمن التصدیق على  2006أبریل  10المؤرخ في  137-06رقم  رم.بالرجوع إلى 
، 2003یولیو سنة  11مابوتو في المعتمدة ب ،افحتهمكلمنع الفساد و الإفریقي  الاتحاداتفاقیة 

حیث  ،ائم التي تنطبق علیها الاتفاقیةر الجعمال الفساد و تنص على أ جد المادة الرابعة منهن
قیام موظف عمومي « :على أنها قانونیة ضمن الفقرة "ج"تناولت جریمة أخذ فوائد بصفة غیر 

مل أثناء أداء المهام المنوطة به بهدف ص آخر أو امتناعه عن القیام بأي عأو أي شخ
  .)1(»على فوائد لنفسه أو لأي طرف ثالثالحصول بصورة غیر مشروعة 

منه لم  35ضمن المادة  01- 06رقم  م ف. و. ق.  على الصعید الداخلي نجد أما 
تعداد الأركان التي اكتفى فقط بللفقه، و ترك المسألة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة و یعرف جریمة 
  .)2(العقوبات المترتبة على كل موظف عمومي یرتكب هذا الفعلتقوم علیها و 

                                         
 .06المرجع السابق، ص ،137-06رقم  المرسوم الرئاسي، من 4نظر المادة أ )1(
 .12 ، المرجع السابق، ص01-06من القانون رقم ، 35أنظر المادة  )2(
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  من ثم تبیان الأركان التي تقوم علیها.عریفها و ن خلال هذا العنصر إلى تحیث سنتطرق م
  یمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةتعریف جر  .1

صورة من یة بأنها مظهر من مظاهر الرشوة و تم تعریف جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانون
یقوم الموظف العمومي من خلالها بإقحام نفسه في  ،بالصفقات العمومیةصور الجرائم المتعلقة 

  .)1(فائدة منها متاجرا بذلك بوظیفته فقة یدیرها أو یشرف علیها للحصول علىعمل أو ص
 ریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةأركان ج .2

الركن المفترض و الركن  في:تقوم جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة على ثلاثة أركان تتمثل 
  .مادي بالإضافة إلى الركن المعنويال
I.  الركن المفترض 

ن المفترض في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة أن تتوفر في الجاني صفة یقصد بالرك
 .)2(الموظف العمومي

II.  الركن المادي 
إذا تبین أن الموظف العمومي قد تحصل  ،ریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةتتجسد ج

 ّ یة أو مادخل فیها أو تلقى بمناسبتها حصصا أو أیة مزایا أخرى على ربح مالي جراء عملیة تد
خطر لأنها من جرائم ال ،لا یعد عنصر الضرر شرطا لقیامها معنویة تتماشى مع الفعل حیث

بالتالي یمكن القول أن الركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في أخذ على نزاهة الوظیفة العامة. و 
  .)3(ف بهاالموظف العمومي أو تلقیه لفائدة من عملیة مكلّ 

                                         
 ،في العلومالدكتوراه  رسالة مقدمة لنیل شهادة الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة في الجزائر، ،زقاويحمید )1(

،تم تحمیلها من 200،ص 2019-2018،اید،تلمسانقتخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بل
 .17:00، على الساعة11/5/2020بتاریخ ، /tlemcen.dz-http://dspace.univالموقع الإلكتروني : 

 ،مة لنیل شهادة دكتوراه في العلومآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري ،أطروحة مقدج علي ،جرائم الفساد و الحا ر الدینبد)2(
تم تحمیلها من ،190- 189صص ،2015/2016جامعة تلمسان، سیاسیة،العلوم الكلیة الحقوق و  تخصص قانون خاص،

 .19:22، على الساعة06/5/2020بتاریخ ، /tlemcen.dz-http://dspace.univ: الموقع الإلكتروني
فرع القانون  ون العام،رسالة لنیل درجة دكتوراه علوم في القان ،الفساد في مجال الصفقات العمومیةجرائم  ،كریمة علة )3(

،تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني:  99ص ،2012/2013جامعة الجزائر، قوق،العلوم الجنائیة ،كلیة الحالجنائي و 
alger.dz/jspui-http://biblio.univ/، 20:01، على الساعة 7/5/2020بتاریخ.  
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III.  الركن المعنوي 
فوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم العمدیة لذلك یستوجب لقیام الركن  خذأتعد جریمة 

تقتضي هذه  الإرادة؛حیثني والمتمثل في العلم و المعنوي فیها توافر قصد جنائي عام لدى الجا
ب الجریمة على درایة بأنه موظف وأنه مختص بالإدارة الجریمة أن یكون الجاني وقت ارتكا

یجب على الجاني أن  بالإضافة إلى ذلك ،فیها تي أقحم نفسه أو غیرهالإشراف على الأعمال الو 
وهو ما یصطلح سلوكه ى المصلحة العامة من خلال المصلحة الخاصة عل یدرك بأنه قد فضل

تتم منذ اللحظة  الآنیة،من الجرائم تعتبر جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة  علیه بالعلم. كما
ها فیما أقدم علیه لا یكون مكر لابد أو  ،ة في صفقة خاضعة لإشرافهتهم فائدالتي یأخذ فیها الم

لا انتفى القصدو  ٕ   .)1(هو ما یطلق علیه بالإرادةو  ا
 یمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالجزاءات المترتبة على جر  .3

نجدها تعاقب الموظف العمومي مرتكب ، م ف. و. ق.من  35بالرجوع إلى نص المادة 
غرامة بالإضافة إلى  .سنوات 10یة بالحبس من سنتین إلى غیر قانون جریمة أخذ فوائد بصفة

  دج. 1.000.000دج إلى  200.000مالیة مقدارها من 
تستمد جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة جمیع أحكامها من تلك المقررة لجریمة رشوة 

عقوبة علیه رتب أما بالنسبة للشخص المعنوي فتت ؛العمومي بشأن العقوبات التكمیلیةالموظف 
تكمیلیة الت یخضع لذات العقوبادج و  5.000.000دج إلى  1.000.000الغرامة المالیة من 

  .)2(انفالتي ذكرناها آ
  
  

                                         
العدد  ،بسكرة، ضرةجامعة محمد خی ،في: مجلة العلوم الإنسانیة ،»یمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةجر « ،وفاء شیعاوي )1(

http://revues.univ-الإلكتروني: م تحمیله من الموقعت ،264ص  ،2015جوان ، 40
biskra.dz/index.php/sh/article/view/1734، 10:10، على الساعة 15/2/0202، بتاریخ 6/5/2020بتاریخ. 

وراه في العلوم في أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكت ،اد في التشریع الجزائري والمقارنسارة سلطاني ،آلیات مكافحة جرائم الفس)2(
، 2جامعة محمد بن أحمد،وهران كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،تخصص قانون الأعمال المقارن ،القانون الخاص

،على 11/5/2020،بتاریخoran2.dz/-http://www.univتم تحمیلها من الموقع الإلكتروني :  ،294ص ،2018/2019
  .12:10الساعة 
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  ثالثا : جریمة تلقي الهدایا
مفهومها ومن ثم تحدید التعرف على جریمة تلقي الهدایا یقتضي الأمر منا تبیان من أجل 

  علیها.العقوبات المقررة أركانها و 
 مفهوم جریمة تلقي الهدایا  -أ

  أساسها القانوني.تلقي الهدایا و  ر إلى تعریف جریمةسنتطرق من خلال هذا العنص
 تعریف جریمة تلقي الهدایا  .1

ح بأنها مصطل :تم تعریفها لغةة ة الرشو ن الجرائم الملحقة بجریمتعد جریمة تلقي الهدایا م
فیقال  ،فعل تلقى و یأخذ عدة معاني لغویةالمصدر  هو "تلقي"اللفظ الأول و  :یتكون من لفظین

كما یأخذ  ،نى الفهم إذ یقال تلقى منه العلمیأخذ أیضا معو  ،ستقبلهواأي صادفه  الشيءتلقى 
"الهدایا" أما اللفظ الثاني المتمثل في  أي أخذه منه. الشيءقى منه أیضا معنى الأخذ فیقال تل

: تلقي أما اصطلاحا فیقصد بها .ء إكراما لهما یقدم لشخص من أشیایقصد به فهو جمع هدیة و 
  .)1(الهدیة أي أخذها

 دایاجریمة تلقي الهالأساس القانوني ل .2
 على :جریمة تلقي الهدایا على صعیدینهذا العنصر الأساس القانوني لسنتناول من خلال 

  .الصعید الداخليالصعید الدولي و 
I. على الصعید الدولي  

بموجب  متحدة لمكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائرباستقراء أحكام اتفاقیة الأمم ال
لا ،2003المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك سنة  128-04رقم  م.ر

ساد المحررة العربیة لمكافحة الف الاتفاقیةبالرجوع إلى و  .نجدها تنص على جریمة تلقي الهدایا
نجد أي أثر  لا ،249-14رقم  م.ر الجزائر بموجب التي صادقت علیهاو  2010بالقاهرة سنة 

حته المعتمدة الإفریقي لمنع الفساد و مكاف الاتحادفي حین أشارت اتفاقیة  لجریمة تلقي الهدایا.
ضمن المادة الرابعة  137-06م.رالتي صادقت علیها الجزائر بموجب و  2003بمابوتو سنة 

                                         
الحمایة الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص  تبون عبد الكریم، )1(

، تم تحمیلها من الموقع 350ص  ،2017/2018عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،قانون 
 .18:02، على الساعة 25/2/2020، بتاریخ /tlemcen.dz-http://dspace.univالالكتروني:
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تنطبق هذه الاتفاقیة على أعمال «ى أنه تحت عنوان "نطاق التطبیق " علمنها التي جاءت 
–موظف عمومي أو أي شخص آخر أو قبوله  لتماساأ)الجرائم ذات الصلة التالیة : و  الفساد

لأي سلع ذات قیمة نقدیة أو منفعة أخرى مثل هدیة أو وعد أو  -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
ء أداء عن القیام بأي عمل أثنا الامتناعآخر مقابل القیام أو  نمزیة لنفسه أو لشخص أو كیا

  »المهام العامة المنوطة به...
 . IIعلى الصعید الداخلي 

منه  38المتمم على جریمة تلقي الهدایا ضمن المادة المعدل و  01-06ق.و.ف.منص 
دج إلى  50.000 بغرامة من) و 2سنتین () أشهر إلى 6یعاقب بالحبس من («على أنه 

بل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من كل موظف عمومي یق ،دج 200.000
  .راء ما أو معاملة لها صلة بمهامهشأنها أن تؤثر في سیر إج

  .»قوبة المذكورة في الفقرة السابقةیعاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس الع 
 أركان جریمة تلقي الهدایا  -ب

ن الركالركن المادي و الهدایا على ثلاثة أركان أساسیة: الركن المفترض و  تقوم جریمة تلقي
  على حدى.حیث سنتناول من خلال هذا العنصر كل ركن  ،المعنوي

 الركن المفترض  .1
یشترط في جریمة تلقي الهدایا أن یكون الجاني موظفا عمومیا مثل ما هو معرف بموجب 

  .)1(م ف. و. ق. من "ب" 2المادة 

 الركن المادي .2
أولهما یتعلق بقبول مزیة  ،توفر شرطین یمة تلقي الهدایا عندیتحقق الركن المادي في جر 

شخص كل موظف یقبل من .«.. م ف. و. ق.من  38غیر مستحقة كما ورد ذكره في المادة 
كما اشترط المشرع أن یكون قبول الموظف للهدیة أو المزیة  .»هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة

  .صلة بمهامهإجراء أو معاملة لها  من شأنه أن یؤثر في معالجة ملف أو في سیر
  

                                         
 .05ص،المتمم، المرجع السابق المعدل و 01- 06نون رقم من قا ،"ب"2المادة  نظرأ) 1(
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  الركن المعنوي .3
على عنصرین یقوم القصد الجنائي العام فیها تعد جریمة تلقي الهدایا من الجرائم العمدیة 

أن ما یقدم إلیه هو عبارة معرفة الجاني بأنه موظف عمومي و  العلمیقصد ب .العلم والإرادة :هما
ر على سیر معاملة لها أثّ و به  عن مزیة غیر مستحقة من رب العمل أو مقدم الهدیة على ما قام

أن تتجه إرادة الجاني إلى تلقي هذه الهدیة أو قبول الوعد  یقصد بهاالإرادة  أما .صلة بمهامه
  .)1(اجة أو مقدم الهدیةبها من صاحب الح

  ات المقررة لجریمة تلقي الهدایاالعقوب -ج
مرتكب مومي نجدها تعاقب الموظف الع م ف. و. ق.من  38بالرجوع إلى نص المادة 

إلى  50.000بالإضافة إلى غرامة مالیة من  ).2) أشهر إلى سنتین (6الجریمة بالحبس من (
لجل الأحكام المقررة لجریمة رشوة الموظف جریمة تلقي الهدایا  تخضعو  .دج 200.000

 أما الشخص المعنوي فتترتب علیه عقوبة الغرامة من ،العمومي بشأن العقوبات التكمیلیة
  .أن أشرنا إلیهاع للعقوبات التكمیلیة التي سبق و یخضدج، و  2.500.000ج إلى د 200.000

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                         

 .247ص  ،المرجع السابق سلطاني سارة ، )1(
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  خلاصة الفصل 
، نخلص إلى القول أن المرسوم الرئاسي لیه في هذا الفصلإما سبق التطرق من خلال 

، قد فرض على لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاما 15-247
ساسا أبرام الصفقات العمومیة، تتمثل إجملة من المبادئ أثناء عملیة  حتراماالمصلحة المتعاقدة 

ة إلى مبدأ مبدأ المساواة بین المترشحین بالإضافحریة الوصول للطلبات العمومیة و  في مبدأ
ام جمیع فتح باب المنافسة أمالنزاهة على العملیة التعاقدیة و وذلك لإضفاء شفافیة الإجراءات. 

فرصة  خلال  تمكینهم من الوثائق المتعلقة بإبرام الصفقة العمومیة  ومنحهم منالمترشحین، 
ط عن طریق على دفتر الشرو  طلاعالاو حاتهم أمام الإدارة المتعاقدة، تقدیم عروضهم وترشی

تعاقدة لمتعاقد معین دون المصلحة الم نحیازاعدم بالإضافة الى  عملیة الإشهار الصحفي
البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة في إضفاء الشفافیة. كما نص الدور الذي تلعبه الآخر و 

رتب على مخالفتها  ومكافحته و المشرع على هذه المبادئ ضمن قانون الوقایة من الفساد 
ئم الصفقات العمومیة ، رغبة منه في مكافحة جرابها عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیةالإخلال و 

  الجرائم الملحقة بها.وة و جریمة الرشو  غیر مبررة  بصورتیها : جریمة منح امتیازاتالمتمثلة في
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لفصل الثاني:ا

العمومیة عن إبرام الصفقات 
  طریق المنافسة
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یة المتضمن الصفقات العموم 247-15من المرسوم الرئاسي  39حكام المادة أجاء في 
تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي « :وتفویضات المرفق العام ما یلي

 ».  و وفق اجراء التراضيأ العامة،یشكل القاعدة 
وعلیه یعد طلب العروض بمثابة دعوة للمنافسة، لهذا أولاه المشرع الجزائري أهمیة خاصة في   

در من الشفافیة كبر قأمختلف القوانین والتنظیمات التي تناولت الصفقات العمومیة كونه یضمن 
لیات الوقایة من آهم أیعد من  شخاص غیر معروفین بذواتهم، كذلكألى إوالنزاهة، ویوجه 

شكال المقررة له سنقوم بتحدید مفهومه ومختلف الأ الفساد والحفاظ على المال العام، ونظرا لذلك
لى جانب تقییده إطلب العروض، سلوب أضمن المبحث الأول المعنون بتجسید المنافسة في 

 ضمن المبحث الثاني.عماله وهو ما سنتطرق إلیه إجراءات والقواعد عند بمجموعة من الإ
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  سلوب طلب العروض أالمبحث الأول: تجسید المنافسة في 
ة طلب العروض لتجسید المنافسة على مستوى واسع، جعل تنظیم الصفقات العمومی

جل تلبیة أبرام الصفقات العمومیة؛ حیث تعتمد علیه المصلحة المتعاقدة من إالقاعدة العامة في 
في تحقیق الصالح العام وضمان أكبر قدر من المنافسة بین ساسا أمثلة هدافها والمتأ

شكاله المختلفة ألى مفهومه و إالتي یكتسیها هذا العنصر سنتطرق همیة وبحكم الأ المترشحین.
  ضمن مطلبین.

  المطلب الأول: مفهوم طلب العروض 
ك فقد حظي بعدة یكتسي أسلوب طلب العروض أهمیة كبیرة في إبرام العقود الإداریة، لذل

الصفقات العمومیة لذلك نتناول  تعاریف فقهیة، كما أولى له المشرع أهمیة خاصة في قانون
  .(الفرع الثاني) والتشریعیة(الفرع الأول)،  تعریفه من الناحیة الفقهیة
  العروض الفقهي لطلبالفرع الأول: التعریف 

مجموعة من « :یفة بأنهیعرف طلب العروض حسب الفقیه عبد العزیز عبد المنعم خل
الإجراءات تهدف في جملتها إلى دعوة الجمهور للاشتراك في العملیة التي تطرحها الإدارة، 
 بقصد الوصول إلى المتناقص الذي تقدم بأرخص أسعار للتعاقد. إذن فالمناقصة ماهي إلا

  .)1(»أفضل متعاقد شروطا وأداء  للعمل موضوع التعاقد ارلاختیوسیلة 
ة مع من یتقدم إلیها بأقل عرض تعاقد الإدار : « جد راغب الحلو على أنهفقیه ماویعرفه ال

عطاء وتلجأ الإدارة إلى المناقصة للحصول على ما یلزمها من سلع أو خدمات، إذ من  أو
  .)2(»المصلحة في هذه الحالة إبرام العقد مع من یقبل التعاقد بأقل مقابل ممكن

  لطلب العروض التشریعيالفرع الثاني: التعریف 
ع  مصطلح "طلب العروض"  م. تف. ع. ص. المتضمن تن. 247-15تبنى م.ر 

طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول على « :على أنه منه 40المادة ضمن وعرفه 
عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم 

                                         
  .102، ص 2005عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  )1(
  .60، ص 2004لجدیدة للنشر، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة ا )2(
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، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة
  .»إطلاق الإجراء

نلاحظ أن تبني المشرع الجزائري لمصطلح طلب العروض  أعلاه المادة من خلال نص
هو تبني سلیم یجمع بین مفهوم المزایدة والمناقصة في نفس الوقت. كما أن معیار الانتقاء 

الاختیار اقدة بسلطة التقدیر و للمصلحة المتعوحسن الأداء، واعترف  یجمع بین عاملین: السعر
المتضمن تنظیم  236-10.أما م.ر)1(الجمع بین أكثر من معیار بحثا عن العرض الأفضلو 

 :أنها علىمنه 26ناقصة" وعرفها ضمن المادة الصفقات العمومیة اعتمد على مصطلح "الم
نافسین مع المناقصة هي إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین مت«

أن  ه المادةیتضح من أحكام هذ، و »تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض
مبدأ مر لا یتفق و ، لكن هذا الأهو "العرض الأفضل" المعیار المعتمد في اسناد الصفقة،

، كما لا یتفق مع ما هو معروف في الأنظمة القانونیة المقارنة المعتمدة لأسلوب الإرساء الآلي
  . )2(، حیث تستند الصفقة للعارض الذي یقدم أقل ثمنالمناقصة

ناقصة" وعرفها ضمن نجده استعمل هو الآخر تسمیة "الم 250-02وبالرجوع إلى م.ر 
ما یأخذ على نص هذه المادة هو استبدال المشرع عبارة "عارضین " الواردة ، و )3(منه 21المادة 

، بالإضافة إلى ي تكرار الألفاظالمتعهدین" لتفادوتعویضها بمصطلح " 434-91م. تنفي 
تثبیته للمعیار المالي المعتمد في رسو المزاد بخصوص المناقصات مؤكدا على مبدأ "أفضل 

لتقدم شرحا لمبدأ الأفضلیة حیث صنفت  250-02م. رمن 11جاءت المادة و  عرض".
ت التي لا فیها أن الخدمات العادیة تتعلق بالعملیا عتبرا، الخدمات إلى صنفین عادیة ومعقدة

یمكن لأكبر عدد ممكن من المتعاملین المتعاقدین القیام بها تاج مهارات وخبرات فنیة عالیة و تح
                                         

 .96فاطیمة عاشور، المرجع السابق، ص  )1(
تیزي  ، في: مجلة مجامیع المعرفة، جامعة»طرق و اجراءات ابرام الصفقات العمومیة في الجزائر «عبد الكریم بن منصور،)2(

، 3/3/2020، بتاریخ https://WWW.asjp.cerist.dzتم تحمیلها من الموقع الإلكتروني:، 60، ص1، العدد1وزو، المجلد
  .20:45على الساعة

، المتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو سنة  24، المؤرخ في 250-02، من المرسوم الرئاسي رقم 21تنص المادة  )3(
المناقصة هي إجراء یستهدف « ، على ما یلي: 06ص  ،2002یولیو  28، المؤرخة في 52العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 

  .»الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض
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نجازها و  ٕ تعاقد الذي تتوافر لدیه تحقیقها خلافا للعملیات المعقدة التي لا یستطیع تحقیقها إلا الموا
ة بالعملیات العادیة ات المرتبطومنه أصر المشرع على المعیار المالي في المناقص .إمكانیات

  .)1( رشح معیار أحسن عرض اقتصادي إذا تعلق الأمر بعملیات معقدةو 
 24عرفها ضمن المادة نجده أخذ بتسمیة "المناقصة" و  434-91بالاطلاع على م.تن و 

المناقصة هي إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة عارضین متنافسین « منه بأنها:
  .)2(»لذي یقوم بأفضل العروضمع تخصیص الصفقة للعارض ا

 1967من خلال نص المادة نستشف التغییر الذي مس أحكام المناقصة، فالمشرع سنة 
أبقى لتعاقد مع من یقدم أقل الأثمان و أوجب على الإدارة اسى المعیار المالي في المناقصة و أر 

ه قام باستبدال . أما الحكم الجدید الذي حمله م.تن أن145-82على نفس المعیار في المرسوم 
- 67من الأمر  32وعند الجمع بین مقتضیات المادة . )3(عبارة أقل الأثمان "بأفضل العروض"

وسع مجال المشاركة  434-91، نلاحظ أن م.تن )5(145-82المرسوم  من 33المادة و ) 4(90
الأجانب بالإضافة إلى موضوع المناقصة الذي لم لمتعاملین المتعاقدین الوطنیین و لیضم ا

المرسوم و  90-67كان من قبل في ظل الأمر  قتصر على العملیات البسیطة والعادیة كمای
  .)6(، بل امتد حتى للعملیات المعقدة82-145

ب العروض طریقة طل عتماداق ذكره أن الجزائر لم تتوصل إلى یتضح من خلال ما سب
العمومیة. فبعد أن كان  تعدیلات عدیدة في قوانینها المتعلقة بالصفقاتإلا بعد دراسات معمقة و 

یعتبره كقاعدة عامة، تم تجاهله یولي أهمیة كبیرة لأسلوب طلب العروض و  90-67الأمر 

                                         
  . 102-101، ص ص2007التوزیع،عمومیة في الجزائر، جسور للنشر و عمار بوضیاف، الصفقات ال )1(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 1991نوفمبر9،المؤرخ في 434- 91رقم، من المرسوم التنفیذي 24نظر المادة أ )2(

  .2214، ص1991نوفمبر  13، المؤرخة في 57الجریدة الرسمیة رقم 
  .97-96عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص )3(
ا لم تتضمن الصفقة إلا توریدات ذإ « ما یلي: ، على720ص ،المرجع السابق، 90-67، من الأمر رقم 32تنص المادة )4(

  .»ه المناقصات للمؤسسات المستقرة بالجزائرذتخصص هفتبرم دائما عن طریق المناقصة. و بسیطة من نوع عادي، 
ي ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل ذ، ال1982أبریل 10،المؤرخ  في 145-82من المرسوم رقم  33المادة تنص  )5(

المناقصة هي اجراء یسمح بمنح   «، على ما یلي:743، ص1982أبریل  13، المؤرخة في15جریدة الرسمیة رقم العمومي، ال
  .»لا تخص إلا المترشحین المواطنینملیات البسیطة في النمط العادي و ي یطلب أقل الأثمان. وتشمل العذالصفقة للعارض ال

  . 97ع السابق، صالصفقات العمومیة في الجزائر، المرج ،عمار بوضیاف )6(
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.ثم سرعان ما استعاد مكانته 434-91تن  و م. 145-82التراجع عنه في كل من المرسوم و 
كقاعدة  المتمم، حیث اعتبرهالمعدل و  250-02ر أهمیته في القانون الجزائري وذلك بموجب م.و 

وتداركه لمختلف التناقضات التي  247-15غایة صدور م.ر  ىإل ،منه 20 عامة في المادة
حیث جاء بالجدید بخصوص ؛ )1(كانت تعتري التنظیمات السابقة المتعلقة بالصفقات العمومیة

كیفیات إبرام الصفقات العمومیة وذلك باعتماده مصطلح طلب العروض بدل تسمیة المناقصة، 
جرد سماع اللفظ  قد یفهم أن الانتقاء یكون على أساس المعیار المالي وحده أي اختیار لأنه بم

على  العارض الذي یقدم أقل الأثمان. بالرغم أن معاییر المفاضلة بین العارضین لا تقوم
تقنیة حسب ما كرسته التنظیمات السابقة، المعیار المالي لوحده، بل ولجوانب موضوعیة و 

الذي أقام المناقصة على أساس المعیار المالي وحده دون سواه. كما  90-67باستثناء الأمر
لة تثبیته القدیم فیما تعلق بمسأى نفس وتیرة التنظیمات السابقة و عل 247- 15استمر م.ر 

ن العارضین في جو فتح باب المنافسة أمام أكبر قدر موجوب الإعلان عن طلب العروض و 
إرساءه مبدأ العرض الأفضل كما كان مكرس في مرحلة  لىإ النزاهة، بالإضافةمن الشفافیة و 

  .)2(سابقة

  المطلب الثاني: أشكال طلب العروض 
على أشكال طلب العروض؛ حیث أن طلب  247-15من م.ر  42نصت المادة 

العروض قد یكون وطنیا یخص فقط المؤسسات الوطنیة العمومیة والخاضعة للقانون الجزائري، 
ؤ  دولیاأو  سسات الأجنبیة المقیمة أو غیر المقیمة، وبالرجوع للمادة سالفة الذكر نجدها لكل  المِ

نتناولها في النقاط الفرعیة قد بینت بوضوح أشكال طلب العروض وصنفتها إلى أربعة أنواع، 
  الآتیة:

 
  

                                         
، في: مجلة »أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري «، سید أحمد لكصاسي )1(

تم تحمیله من الموقع  ،81، ص 1، العدد2المجلد  جامعة أدرار، المقاولاتیة،النمو الاقتصادي و 
  .10:13،على الساعة 4/4/2020بتاریخ  ،/https://www.asjp.cerist.dzالإلكتروني:

  .196- 193ص ص  ،عمار بوضیاف ، المرجع السابق )2(
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  الفرع الأول: طلب العروض المفتوح
طلب العروض «على أنه: )1(طلب العروض المفتوح 247-15ر من م. 43عرفت المادة 

وهذا التعریف مطابقا  ».المفتوح هو إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا
وهو تقریبا ما ، )2(236-10من م.ر  29تماما لتعریف المناقصة المفتوحة موضوع المادة 

  . )3(منه 24في المادة  250-02أشار إلیه م.ر 
المبادئ العامة المتعلقة بالشفافیة وحریة  حتراموا ،من المشاركینویضمن هذا الشكل أكبر قدر 

  . )4(لى الطلبیة العامة، وهذا بسبب عدم محدودیتهإوسعتها وسهولة المشاركة للوصول  المنافسة
لضرورة ما تضمنته هذه الصیاغة من سعة المشاركة لا یؤدي بانجد أن ولكن بالمقابل 

ة ی تكون كلها مطابقة أو تستجیب كللاذلك أن هذه العروض قد  ،إلى أكبر قدر من المنافسة
عن مؤسسات تملك القدرات التقنیة والمالیة الضروریة لإنجاز  صادرة أو لمتطلبات المشروع،

. لذلك فإن من عیوب هذا الشكل هو وضع عروض أمام المصلحة المتعاقدة بعدد )5(المشروع
دون أن یفید  ،ةلمتعاقدأخذ من وقت المصلحة امما یستلزم إجراءات ومقارنات بحجم ی أكبر

  .)6(بالضرورة في حصول منافسة أوسع وبالتالي الحصول على أحسن عرض
  الفرع الثاني: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا

تعریفا لطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات  247-15من م.ر  44قدمت المادة 
ذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة إجراء یسمح فیه لكل المرشحین ال« على أنه:)7(دنیا

التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء، بتقدیم تعهد ولا یتم انتقاء قبلي 
للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة، ویقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنیة والمالیة 

                                         
  .01نظر الملحق رقم أ )1(
المناقصة المفتوحة هیإجراء «على ما یلي: ، 09، المرجع السابق، ص236-10، من المرسوم الرئاسي رقم 29المادة تنص  )2(

  .»من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدایمكن 
المناقصة المفتوحة هي «،على ما یلي: 06،  المرجع السابق، ص 250-02من المرسوم الرئاسي رقم ، 24تنص المادة  )3(

  .»إجراء یمكن من خلاله أي مترشح أن یقدم تعهدا
  .   83، ص لكصاسي سید أحمد، المرجع السابق )4(
  .83، ص المرجع نفسه )5(
  .83المرجع نفسه، ص  )6(
  .02نظر الملحق رقم أ )7(
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كذلك  .»مع طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع والمهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة، وتكون متناسبة
من جمیع المشاركین أن یكونوا مؤهلین واستبدل عبارة  236- 10اشترط المشرع في م. ر 

  .250-02"مؤهل" بعبارة "الشروط الدنیا المؤهلة"؛ بحیث لا نجد هذه الشروط في م. ر 
ن الذین تتوفر جراء یسمح فیه لكل المترشحیإوبالتالي فإن طلب العروض المفتوح هو 

جراء بتقدیم تعهد، ولا حة المتعاقدة مسبقا قبل اطلاق الإفیهم بعض الشروط التي تحددها المصل
  .)1(یتم انتقاء أولي للمرشحین من قبل المصلحة المتعاقد

ل المصلحة المتعاقدة طبیعة الشروط المفروضة من قب 44وحددت الفقرة الثانیة من المادة 
تتعلق بالوسائل التي بحوزة المرشح والتي ستخصص لتنفیذ موضوع  نیةقدرات تق: وصنفتها الى

لا من استجاب للشروط التقنیة إالصفقة. فلا یمكن السماح لكل مرشح من تقدیم عرضه 
فتفرض الإدارة صاحبة المشروع مثلا مستخرج الضرائب للتأكد من  المحددة في الإعلان.

  . )2(وضعیة المترشح تجاه الإدارة الجبائیة
تتمثل في وسائل مادیة وبشریة أو معدل و  قد تفرض على المرشح من قبل الإدارةوقدرات مالیة 

  .)3(سنوات الأخیرة 3رقم أعمال لمدة 

بإمكان الإدارة صاحبة المشروع أن تفرض سجلا تجاریا في النشاط للقدرات المهنیة  ما بالنسبةأ
و شهادات أخرى، كما یمكن لها أن محل المنافسة، وقد تفرض شهادات تأهیل من نوع معین أ

تفرض شهادات حسن الإنجاز في المشاریع المماثلة للمشروع محل العرض أو محل 
  .)4(المنافسة

دراج بعض المؤهلات إویلاحظ أن هذا الشكل من أشكال طلب العروض تضمن ضرورة 
لیه في إرة ، وما یمكن الإشاصفقة عمومیة لإبراموالشروط المسبقة حتى یقدم المتعهد عرضه 
ضمن طلب العروض   تف. م. عص .ع .تن.  هذا الخصوص أن عدم الانتقاء القبلي أورده

  .)5(المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا
                                         

  .83، المرجع السابق، ص سید أحمد لكصاسي )1(
  .200- 199عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص  )2(
  .200المرجع نفسه، ص  )3(
  .200عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )4(
  .83المرجع السابق، ص  ،سید أحمد لكصاسي )5(
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  الفرع الثالث: طلب العروض المحدود 
أجاز القانون للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى تقیید طلب العروض بوضع شروط معینة 

العطاءات، كما أجاز لها أحیانا الذهاب إلى أبعد من ذلك بقصر یجب توافرها في المتقدمین ب
الصفقة على الأشخاص الذین تختارهم المصلحة المتعاقدة مقدما وتدون أسمائهم في قوائم معدة 

حیث سنتطرق إلى تعریف طلب العروض (أولا)، ثم الإجراءات المقررة  .)1(لهذا الغرض
  له(ثانیا).

  حدودأولا: تعریف طلب العروض الم
من  یمكن حیث ،)2(247-15من م. ر  45ضمن المادة طلب العروض المحدودعرف 

، على مرحلتینولي على مرحلة واحدة أو أعهدین مسبقا للمشاركة بعد تأهیل متانتقاء الخلاله 
بأن تكون لدى  كتفىاء المترشحین مسبقا بل نه لا یتم انتقاإف 236-10بالمقارنة مع م.ر و 

، وكذلك اعتمد المشرع في )3(30المادة  مؤهلة وذلك في الفقرة الثانیة من المترشحین شروط دنیا
  .)4(25على الشروط الخاصة للمرشحین وذلك في مادته  250-02م .ر 

برام الصفقات العمومیة لیست جدیدة أو إوما ینبغي الإشارة إلیه أن هذه الطریقة من طرق 
قبل تحت مسمى ''الاستشارة بل كانت موجودة من  2015لسنة  رم.مستحدثة بموجب 

على أنها إجراء یكون فیها  236-10من م.ر  31الانتقائیة''، حیث تم النص علیها في المادة 

                                         
  .79، ص 2005، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعليمحمد الصغیر  )1(
إجراء لاستشارة انتقائیة، «، على ما یلي: 12، المرجع السابق، ص247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 45تنص المادة  )2(

  یكون المرشحون الذین تم انتقائهم الأولي من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم تعهد. 
المصلحة المتعاقد أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد، بعد انتقاء أولي،  یمكن

) منهم. وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولى لاختیار المرشحین لإجراء المنافسة عندما یتعلق الأمر بالدراسات 5بخمسة (
  »همیة الخاصة....أو بالعملیات المعقدة و/أو الأ

یجب أن تكون :«، على ما یلي 09ص،المرجع السابق ،236- 10،من المرسوم الرئاسي رقم 30من المادة  02تنص الفقرة  )3(
الشروط الدنیا المطلوبة، في مجال التأهیل والتصنیف والمراجع المهنیة متناسبة مع طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع ، بكیفیة 

ضعة للقانون الجزائري بالمشاركة في المناقصات ، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة تسمح للمؤسسات الخا
  .»والكلفة واجال الانجاز

  .06المرجع السابق، ص ،250- 02، من المرسوم الرئاسي رقم 25نظر المادة أ )4(
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؛ حیث تكفل )1(المترشحون المرخص لهم بتقدیم عرضهم المدعوون خصیصا بعد انتقاء أولي
ثل في الاعتراف لها هذه الطریقة من طرف التعاقد لجهة الإدارة المتعاقدة قدرا من الحریة، تتم

بسلطة انتقاء المترشحین مسبقا كمرحلة أولى، ودعوتهم لتقدیم عروضهم بحكم ما تملكه من 
معلومات عن هؤلاء العارضین وبحكم طبیعة الخدمة موضوع العقد، وهذا دلیل آخر یضاف إلى 

  .)2(الأدلة السابقة أن المشرع شهد بالطابع المعقد لبعض العملیات
ذ تحدد قائمة المشاریع إلب العروض المحدود محدد على سبیل الحصر واللجوء الى ط

التي یمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة 
جنة القطاعیة للصفقات أو الوزیر المعني بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهیئة العمومیة أو الل

یقتصر فیه تقدیم التعهدات والعطاءات على من تتوافر  فطلب العروض المحدود .حسب الحالة
سنوات من  10، كاشتراط الأقدمیة لمدة واصفات التي تضعها الإدارة مسبقافیهم الشروط والم

، وذلك نظرا لأهمیة وضخامة وصعوبة العملیة التي تتطلب خبرة، أو امتلاك إمكانیات معینةال
ن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد ویمك مبدئیا الخبرة والامكانیات العالیة.

  .)3(منهم )05عد انتقاء أولي ، بخمسة (، بن الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهدالأقصى للمرشحی
  ثانیا: إجراءات طلب العروض المحدود

، نجد أن طلب العروض المحدود عموما 46و 45كل من المادتین  أحكاماستنادا إلى 
  احدة أو بمرحلتین.یمر إما بمرحلة و 

 على مرحلة واحدة   - أ
لتبین حالة طلب العروض المحدود على مرحلة  45من المادة  الخامسةجاءت الفقرة 

عندما یطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنیة مفصلة معدة بالرجوع لمقاییس «واحدة بقولها 
  » و/ أو نجاعة یتعین بلوغها أو متطلب وظیفة

                                         
، المؤرخة 04الجریدة الرسمیة رقم  و المتمم، ، المرجع السابق، المعدل236-10من المرسوم الرئاسي رقم  31نظر المادة أ )1(

  .6، ص 2012 جانفي 26في 
  .106عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص  )2(
  .85ص  ،المرجع السابق ،سید أحمد لكصاسي)3(
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هذا النص قد ترك جزءا من الحریة للمصلحة المتعاقدة حسب یبدو أن المشرع من خلال 
ظروفها، ولها أن تقدر عندما یكون بین یدیها العناصر الجزئیة المختلفة والمواصفات التقنیة 

أي أنها تملك كل المعطیات المتعلقة بالعملیات  ؛الدقیقة المتعلقة بمحل الصفقة وسائر تفاصیلها
حینئذ  تلجأا وحددت ماذا ترید بالضبط حسب أهدافها المسطرة، التي یلزم المتعهد بالقیام به

لإجراء المنافسة على مرحلة واحدة بالنظر لقاعدة البیانات والمعطیات الموضوعیة والتقنیة التي 
  .)1( تملكها المصلحة المتعاقدة

؛ حیث ترك للإدارة المتعاقدة الحریة في 2015وحسنا فعل المشرع الجزائري في إصلاح 
یار إما نظام وطریقة المرحلة الواحدة  إن كانت قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة اخت

حاجیاتها ولو بصفة أخرى مستقلة بعنوان صفقة الدراسات، أو في الحالة العكسیة تتبع نظام 
مع العلم أن المرحلتین، خاصة وأن موضوع الصفقة كما تقدم البیان ذو أهمیة خاصة ومعقدة 

حلتین في م. ر جراء كان موجود عن طریق الاستشارة الانتقائیة على مرحلة وعلى مر هذا الإ
10-236)2(.  
 على مرحلتین   - ب

فإن هذه الطریقة هي الأصل والقاعدة وتلجأ إلیها الإدارة المتعاقدة  45حسب نص المادة 
الصفقة،  عندما تكون في وضعیة عدم قدرة على تحدید الوسائل التقنیة المتعلقة بالمشروع محل

، ستثناءا«بقولها:  السادسةهنا تمر المنافسة عبر مرحلتین وهو ما أشارت إلیه صراحة الفقرة 
عندما یطلق الإجراء على أساس برنامج وظیفي، إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على 

  »تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها، حتى بصفقة دراسات
 المرحلة الأولى .1

منهم، تختارهم  05لحة المتعاقدة في البدایة لعدد من المرشحین، بعد انتقاء توجه المص
  .وتدعوهم بموجب رسائل استشارة، لتقدیم عروضهم التقنیة الأولیة دون العروض المالیة

مشرع ولتفادي المعاملات المشبوهة والوقایة من الفساد، أشار ال وتكریسا لمبدأ المساواة،
، كما یمكن لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض أن تطلب كتابیا لیةلى تقدیم عروض تقنیة أو إ

                                         
  .205عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص )1(
  .206المرجع نفسه، ص  )2(
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بل أبعد من  .)1(توضیحات من المرشحین أو تفصیلات بشأن عروضهم المطابقة لدفتر الشروط
لتوضیح  جتماعاتاأنه في حالة الضرورة یمكن تنظیم  46ذلك أجازت الفقرة الثالثة من المادة 

، أما الأطراف المعنیة من طرف المصلحة المتعاقدةمرشحین الجوانب التقنیة لعروض ال
، وعند الاقتضاء یمكن الاستعانة أعضاء لجنة تقییم العروض الموسعةبحضور الاجتماع هم 

لى ذلك أنه تحرر محاضر لهذه الاجتماعات إتعیینهم خصیصا لهذا الغرض إضافة بخبراء یتم 
اكدت على أن طلبات  46عة من المادة ، كما أن الفقرة الرابالأعضاء الحاضرینیوقعها جمیع 
  لى تعدیل العروض بصفة أساسیة.إیحات والتفصیلات یجب أن لا تؤدي تقدیم التوض

  المرحلة الثانیة  .2
تباشر لجنة تقییم العروض على مستوى المصلحة المتعاقدة في المرحلة الأولى تقییم 

قدیم مقترح یتضمن إقصاء العروض طبقا لما ورد في دفتر الشروط. وتملك اللجنة صلاحیة ت
العروض التي لا تستوفي متطلبات برنامج الإدارة الوظیفي أو المواصفات التقنیة المطلوبة أو 
النجاعة التي یتعین بلوغها والواردة في دفتر الشروط. وهذا یدل على الطابع الغیر عادي 

  .)2(للعملیة محل المنافسة
ذین استوفوا الشروط الواردة في دفتر الشروط تتولى المصلحة المتعاقدة دعوة المرشحین ال

لتقدیم عروضهم التقنیة النهائیة وعروضهم المالیة، فالعرض التقني یقدم على مرحلتین أولیة 
وبالنظر للطابع التقني للعملیات محل الاستشارة  ونهائیة أما العرض المالي فیقدم مرة واحدة.

كون مؤشر علیه من قبل لجنة الصفقات نه یمكن تعدیل دفتر الشروط عند الضرورة ویإف
 .)3(العمومیة المختصة، على إثر تقدیم التوضیحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى

، حسب نسب للمرشحین، تمثل أجر مهمة التصمیمتعابا أویمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة 
والوزیر المكلف  ،مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیروكیفیات تحدد بموجب قرار مشترك بین 

، كما یجب ان لا ترد أي 247-15من م .ر  46سعة من المادة بالمالیة وهذا حسب الفقرة التا

                                         
  .13، ص ، المرجع السابق247- 15رئاسي رقم ، من المرسوم ال46من المادة  02و01نظر الفقرة أ )1(
  .210عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص )2(
  .13، المرجع السابق، ص 247-15 رقم ، من المرسوم الرئاسي46من المادة  08 نظر الفقرةأ )3(
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معلومة تتعلق بمبلغ العرض المالي في أظرفة العروض التقنیة تحت طائلة رفض هذه 
 العروض. 

  الفرع الرابع: المسابقة 
، وبیان الإجراءات التي (أولا)لها یجدر بنا لتحدید مضمون طریقة المسابقة، تقدیم تعریف 

  .(ثانیا) وحملتها مختلف نصوصه التطبیقیة 247-15م. رخصها 
  أولا: تعریف المسابقة

 المسابقة هي إجراء«منه على أنها:  47المسابقة ضمن المادة  247-15عرف م.ر 
أعلاه،  48، بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة ریضع رجال الفن في منافسة لاختیا

مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملیة تشتمل 
على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین 

  بالمسابقة.
وتمنح الصفقة، بعد المفاوضات للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض من الناحیة 

  »......دیةالاقتصا
من نفس المادة المجالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة إلى  الثالثةوحددت الفقرة 

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة، لاسیما في «إجراء المسابقة حیث نصت على أنه: 
  .».مجال تهیئة الإقلیم والتعمیر والهندسة المعماریة والهندسة، أو معالجة المعلومات..

. الوارد )1(من خلال نص هذه المادة نعیب على المشرع إبقاءه على مصطلح ''رجال الفن''
الذي ینساق الفهم لمجرد سماعه أن المشاركة في أسلوب التعاقد بطریقة  236-10م.ر  في

المسابقة یقتصر فقط على الأشخاص الطبیعیة دون الأشخاص المعنویة، على الرغم من أن 
توافر على خبرات بشریة وتقنیة لها دور في تقدیم جانب من الإبداع في الشخص المعنوي ی

  .)2(موضوع المسابقة
 

                                         
المسابقة هي إجراء یضع «: على ما یلي10، المرجع السابق، ص236-10 رقم من المرسوم الرئاسي، 34تنص المادة )1(

  .»رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة
  .214عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )2(
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  ثانیا: إجراءات المسابقة 
ع نجد  م. تف. .ع. ص المتضمن تن. 247-15من م.ر  48بالرجوع إلى نص المادة 

تكون « إلى صنفین؛ حیث نصت على ما یلي: أن المشرع الجزائري صنف طریقة المسابقة
لمسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا وتكون مسابقة الإشراف على الإنجاز ا

كما نصت ذات المادة ضمن فقرتها الثالثة على الإجراءات التي تمر بها ». محدودة وجوبا
المسابقة بدءا بإعداد دفتر الشروط؛ حیث أوجبت أن یشتمل هذا الأخیر على شروط المسابقة 

ها، بالإضافة إلى ذلك یجب أن ینص على كیفیات الانتقاء الأولي، عند وبرنامجها ونظام
الاقتضاء، وتنظیم المسابقة، كما یجب أن یحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع 

  إنجاز أشغال، الغلاف المالي التقدیري للأشغال.
ة، یدعى وحسب الفقرة الخامسة من المادة سالفة الذكر بالنسبة للمسابقة المحدود

المرشحون في مرحلة أولى إلى تقدیم أظرفة ملفات الترشیحات فقط، وبعد فتح أظرفة ملفات 
الترشیحات وتقییمها، لا یدعى إلى تقدیم أظرفة العرض التقني والخدمات والعرض المالي إلا 

وط المرشحون الذین جرى انتقاؤهم الأولي. كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشر 
العدد الأقصى للمرشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد انتقاء أولي لخمسة منهم حسب ما 

كل  جاء في الفقرة السادسة من المادة سابقة الذكر. ُ أما فیما یخص تقییم عروض المسابقة فقد و
لك الأمر للجنة تحكیم مكونة من أصحاب الخبرة والكفاءات والمؤهلین في المیدان المعني وذ

على أنه:  48،حیث نصت الفقرة الثامنة من المادة)1(لأنها تمس الجانب الفكري والمعلوماتي
یتم تقییم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكیم تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان «

أن  247-15وبالنسبة لتشكیلة لجنة التحكیم فقد بین م.ر ». المعني ومستقلین عن المرشحین
دد بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس تشكیلتها تح

الشعبي البلدي المعني ویحصل أعضاء لجان تحكیم المسابقات على تعویضات حسب نسب 
ومن أجل تكریس منافسة شریفة ونزیهة بعیدة كل البعد عن الفساد  م. تن وكیفیات تحدد بموجب

سالفة الذكر على المصلحة المتعاقد ضمان إغفال أظرفة  48ة من الماد 11أوجبت الفقرة 
خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئیس لجنة التحكیم، ویجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى 

                                         
  .215عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )1(
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یقوم  48من المادة  13و 12غایة التوقیع على محضر لجنة التحكیم. وطبقا لأحكام الفقرتین 
مرفق برأي معلل یوضح بعض الجوانب المرتبطة  رئیس لجنة التحكیم بإرسال محضر الجلسة

وفي هذه الحالة یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تخطر .ةبالخدمات إلى المصلحة المتعاقد
الفائز أو الفائزین المعنیین كتابیا، لتقدیم التوضیحات المطلوبة، وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا 

المادة منعت أن ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ من ذات  14لا یتجزأ من عروضهم. أما الفقرة 
العرض المالي في أظرفة الخدمات ولا في أظرفة العروض التقنیة، تحت طائلة رفض هذه 

للمصلحة المتعاقدة أن تدفع منحا للفائز أو الفائزین في المسابقة  15العروض، وأجازت الفقرة 
موجب قرار مشترك بین الوزیر طبقا لاقتراحات لجنة التحكیم، حسب نسب وكیفیات تحدد ب

بالمالیة، بالنسبة لمشاریع إنجاز المباني، أما بالنسبة للمشاریع  المكلف بالسكن والوزیر المكلف
الأخرى فتحدد بموجب قرار مشترك بین مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني أو الوزیر 

 المكلف بالمالیة.
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  ءات إبرام الصفقات العمومیة وفق أسلوب طلب العروض المبحث الثاني: إجرا
برام إحدد المشرع إجراءات بالمال العام، الوثیق  رتباطهاوانظرا لأهمیة الصفقات العمومیة 

الصفقات العمومیة، وذلك بفتح المجال أمام المتنافسین لتقدیم عروضهم وتمكینهم من الاطلاع 
برامها مراعیا في ذلك جملة من المبادئ الأساسیة، إراد على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة الم

باعتبار طلب العروض هو القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومیة، فإنه یمر بعدة إجراءات 
ابتداءا من الإجراءات الداخلیة السابقة على إعلان طلب العروض ومن ثم إجراءات إعلان 

یداع العروض، وصولا إلى الإجراءا ٕ لأجل ت اللاحقة على إعلان طلب العروض. الصفقة وا
 ذلك سنعرض لهذه الإجراءات في ثلاثة مطالب.

  المطلب الأول: الإجراءات الداخلیة السابقة على إعلان طلب العروض 
المشرع الجزائري بذكر طرق التعاقد الواجب على الإدارة إتباعها، ولا بالإجراءات لم یكتفي 

نما وضع قواعد إجرائیة دقیقة سابقة لأي إجراء المرافقة لإبرام الصفقة العمومی ٕ ة فحسب، وا
تعاقدي تكون ملزمة لكافة الجهات الإداریة؛ حیث تتمثل هذه الإجراءات والآلیات في تحدید 

 (الفرع الثاني) ودراسة المشروع والغلاف المالي (الفرع الأول) حاجات المصلحة المتعاقدة
إعداد أخیرا  و (الفرع الثالث) عاة الاستشارات السابقةبالإضافة إلى الحصول على الإذن مع مرا

  .(الفرع الرابع) دفتر الشروط
  الفرع الأول: تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة

إن إعداد الصفقات العمومیة یتطلب تحضیر دقیق ومدروس عن طریق تحدید الحاجات 
به المصلحة المتعاقدة هو تقدیر  ، وأول ما تقوم)1(نظرا لأهمیة هذه المرحلة وتعلقها بالمال العام

برام الصفقة العمومیة والقیام بالإجراءات التحضیریة من إالاحتیاجات الفعلیة والضروریة قبل 
خلال إجراء دراسة دقیقة ومعمقة بالإعداد المسبق لمواصفاتها وكمیتها وتقدیر الاحتیاجات 

ن دوام سیر المرافق العامة بانتظام الفعلیة والضروریة المراد التعاقد علیها، وهذا من أجل ضما
 حفاظ على أموال الخزینة العامة.الو 

                                         
لقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص الدولة ، الإشهار في الصفقات العمومیة في انوال زیات )1(

، تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: 49، ص 2013-2012والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
alger.dz/jspui/-http://biblio.univ11:42، الساعة 2019/ 17/12ریخ ، بتا.  
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  أولا: شروط تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة
یتوجب على المصلحة المتعاقدة تحدید الحاجات الواجب تلبیتها قبل الشروع في أي إجراء 

داریة إى تقدیرات لإاجات استنادا لإبرام الصفقة العمومیة، وذلك عن طریق تحدید مبالغ الح
عداد الحاجات من حیث طبیعتها ومداها بدقة ٕ  . )1(صادقة وعقلانیة وا

كما تقوم المصلحة المتعاقدة برسم حدود اختصاص لجان الصفقات مع الأخذ بعین       
الاعتبار كل من القیمة الإجمالیة للحاجات المتعلقة بنفس عملیة الأشغال، هذا فیما یخص 

 . )2(نس  الحاجات، فیما یخص صفقات اللوازم والدراسات والخدماتصفقات الأشغال وتجا
على نجدها نصت  16و 15في فقرتیها  247 -15من م. ر  27لى  المادة إوبالرجوع 

، طبقا لأحكام )3(في حالة حاجات جدیدة، یمكن المصلحة المتعاقدة إما إبرام ملحق«ما یلي: 
م 139إلى  135المواد من  ٕ   ا إطلاق إجراء جدید.من هذا المرسوم وا

یمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب إتباعها وحدود اختصاص لجان 
  ».الصفقات المنصوص علیها في هذا الباب

من خلال نص هذه  المادة نلاحظ أن المشرع یحرص على أنه لا یمكن بأي حال من 
بعاد إبین المرشحین بهدف  بدأ المساواةالأحوال أن تكون الخصائص التقنیة عاملا یمس م

ٕ و المنتجات و بعض المواد أ ، كما لا یمكن تحدید العلامة أو النوع أو قصائها من المنافسةا
 .)4(المصدر أو منتج محدد

  
  

                                         
  .8، المرجع السابق، ص 247-15 رقم  ، من المرسوم الرئاسي27نظر المادة أ )1(
  .08، المرجع نفسه ،ص 27نظر المادة أ )2(
الزیادة  الملحق: هو وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، والدافع الجوهري من إبرامه، والتعدیل في الالتزامات التعاقدیة، الذي یحتمل )3(

أو النقصان، للمزید أكثر أنظر: سهام شقطمي، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة 
  .30، ص 2011الماجستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة ،

، في: مجلة أبحاث قانونیة »بمناسبة ابرام الصفقات العمومیة  ضبط وتحدید الحاجات« سناء منیغر،عبد الغاني بوالكور و  )4(
  قسم الحقوق، جامعة جیجل، وسیاسیة،

 ،على الساعة2020 /05/2،بتاریخ www.asjp.cerist.dzتم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: ،171،ص 15/6/2017
18:04. 
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  ثانیا: خطوات تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة 
تبرم الصفقات العمومیة أساسا لإشباع حاجة أو طلب عمومي، إلا أن تحدید هذه الحاجة 

قانونا یمر بعدة خطوات یتعین على  ومؤطرالتي تحتاج إلى تلبیة تعد عملا فنیا منظما 
  المصلحة المتعاقدة القیام بها، وسیتم بیانها فیما یلي:

 الحاجاتمرحلة إحصاء   - أ
تمثل هذه المرحلة المحور الرئیسي في تحدید الحاجیات المطلوبة المعبر عنها للسنوات 

هداف التي تم التوصل إلیها والنقائص المسجلة، والأخذ بالحسبان الماضیة، كما یتم تقییم الأ
 .)1(التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وكذا ضبط مخطط التنمیة

 مرحلة تحلیل المعطیات   - ب
بحیث تعمل هذه  ،عطیات المتاحة للمصلحة المتعاقدةتقوم هذه المرحلة على تناول كل الم

لى تحقیقها إعین الاعتبار النتائج التي تصبو خذة بآت خیرة على تحلیل مختلف الخیاراالأ
مات المقدمة أو الاشغال باعتبارها أهدافا، كما تدرس مختلف العوائق المحتملة ونوعیة الخد

 .)2( ةیمكن أن تكون لها علاقة بالعملی، ثم تحدد كل الأطراف التي المبرمجة
 مرحلة ضبط وتحدید الحاجة - ج 

متعاقدة في هذه المرحلة قد حدد بدقة من عدة جوانب كالأهداف، یكون برنامج المصلحة ال
جال التنفیذ والصلاحیات التي تحكم مختلف العلاقات مع المتدخلین والشركاء، ومن خلال آو 

المبالغ المحددة التي تحتاجها المصالح المتعاقدة لتلبیة تلك الحاجیات، یتحدد نوع الرقابة في 
في فقرتها  27یه  المادة ، وهذا ما نصت عللأشغال العملیة المبلغ الإجمالي حدود اختصاص

  .العاشرة
من الممكن أن تصادف تضبط وتحدد على مستوى هذه المرحلة الصعوبات المختلفة التي 

، في فترة لاحقة وأثناء عرض العملیة للمنافسة یمكن أن یكون هناك معطیات تنفیذ الصفقة
والخیارات المتعلقة بالموقع، والتي  للإنجازوالوقت اللازم تكمیلیة خاصة ما یتعلق منها بالنوعیة 

                                         
  .49جع السابق، ص ، المر نوال زیات )1(
  .173سناء منیغر، المرجع السابق، صو  عبد الغاني بوالكور)2(
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، إن إعداد الحاجات یتم من طبیعتها وكمیتها بالاستناد الى ریجب أخذها بعین الاعتبا
 .)1(انسب النجاعة المراد تحقیقه س المواصفات التقنیة المفصلة والتي تعد على أسا

 مرحلة الدراسات المسبقة -د
اسات المسبقة التي تسمح بتحدید دقیق للحاجات المطلوبة، وكذلك باتخاذ تقوم الإدارة بالدر 

القرار النهائي لتنفیذ المشروع، كما تؤمن تنفیذ إنجاز المشروع بصفة سلیمة من الأخطاء، وعلیه 
فإنه یتعین القول أن الدراسات المسبقة ضروریة لكل صفقة، وأنه یتعین أخذ الوقت اللازم الذي 

ت واتخاذ القرارات بكل وضوح واختیار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهلة أو الدراسا تضیهقت
المختصة بالنظر إلى طبیعة كل مشروع والعمل على توافق الهیئة المتعاقدة مع مكتب 

دراسة الوتنصب الدراسات عموما على النجاعة والملائمة، وكذا التأثیر على البیئة، و  الدراسات،
  .)2(الدراسات القبلیة والدراسات المختلفة إنجازاتنسبة لمشاریع هذا بالیة للأرض نالجیوتق

  الفرع الثاني: دراسة المشروع والغلاف المالي
بعد تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة تأتي مرحلة دراسة المشروع والغلاف المالي، حیث 

  .كیفیة دراسة المشروع (أولا) وتحضیر الغلاف المالي(ثانیا) سنقوم بتبیان
  : دراسة المشروعأولا

تبدأ عملیة إعداد مشروع الصفقة العمومیة بدراسته من حیث الجدوى الاقتصادیة من 
خلال تقدیر مدى نجاح المشروع وقابلیته للإنجاز من عدمه قبل تنفیذه فعلیا، بالإضافة إلى 

المزایا لإنجاز و لتوضیح الشروط التقنیة والمالیة اللازمة لذلك، والنسق الذي یؤمن أرضیة سهلة 
التي یحققها على مستوى تلبیة الحاجات العامة في حالة إنجازه، لتأتي بعدها دراسة الملاءمة 
التي تتیح وتسمح بقیاس مردودیة المشروع المراد إنجازه خاصة على المستوى الاقتصادي 
یجابیات تنفیذه، ومدى استجابته لمخططات  ٕ والاجتماعي على نحو یمكن من تحدید سلبیات وا

نمیة ومتطلبات المجتمع، ومن ثم دراسة مدى تأثیر المشروع على البیئة حتى یتسنى للإدارة الت
أخذ التدابیر اللازمة للحد من الأضرار التي یمكن أن تترتب عن إنجازه، وكذا رصد الأموال 
الممكنة لتفادي إلحاق الضرر أو إصلاحه، وتختتم هذه الدراسة بتحقیق عام ینتهي بقرار من 

                                         
  .174-173، ص ص ، المرجع السابقسناء منیغرو  عبد الغاني بوالكور)1(
  .50نوالزیات ، المرجع السابق، ص  )2(
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البیئة یتضمن إما الموافقة على المشروع أو رفض إنجازه. وأخیرا تأتي مرحلة الدراسات وزارة 
 ختیارلاالدراسة الجیوتقنیة التي توجه  المتعلقة بصفقات الأشغال خاصة فیما تعلق بكل من

الأرضیة المناسبة، وكذا الدراسة القبلیة المتمثلة في المشروع التمهیدي، وأخیرا اقتراح صورة 
  . )1(وع التمهیدي المفصل الذي ینصب على تعمیق الدراسةالمشر 

  ثانیا: الغلاف المالي
تتطلب الصفقة العمومیة مهما كان نوعها، صفقة أشغال أو اقتناء لوازم أو خدمات أو 
دراسات إلى غلاف مالي یتم دفعه إلى المصلحة المتعاقدة، تارة یكون على حساب الاعتماد 

یسجل ویحسب في میزانیة القطاع أو میزانیة المؤسسة؛ حیث یتم  المالي للدولة، وتارة أخرى
تمویل الصفقة عن طریق میزانیة الدولة عندما یتعلق الأمر بمشروع ذو نفع عام. مثلا عندما 

مقعد في هذه الحالة یستوجب  5000یقتضي الأمر إنجاز إقامة جامعیة أو فضاء بیداغوجي بــ 
لح وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومصالح وزارة إعداد ملف كامل بالتنسیق بین مصا

المالیة، ومصالح أخرى ذات صلة من أجل الحصول على الاعتماد المالي. وعندما یسجل 
المشروع بصفة رسمیة یحوز الوالي المختص إقلیمیا صفة الآمر بالصرف فیما تعلق بهذه 

كما أن لكل قطاع من قطاعات  : المخططات القطاعیة للتنمیة.PSDالصفقات مثلا: مشاریع
الدولة میزانیة سنویة توضع لتلبیة مجموعة من الأهداف. مثلا إذا احتاجت الجامعة إلى أجهزة 
حاسوب من أجل إنشاء مركز حسابات فإنها حتما لا تعلن عن طلب العروض إلا إذا كان 

الجهات  عتماداتجهیز ومدرج في المیزانیة. وعندبحوزتها غلاف مالي مخصص لاقتناء هذا ال
المختصة میزانیة قطاع ما، أصبح الرئیس الإداري مخولا للتوقیع على الصفقة بما في ذلك والي 

  . )2(الشعبي البلدي أو مدیر الجامعة... رئیس المجلسالولایة أو 
  الفرع الثالث: الحصول على الإذن مع مراعاة الاستشارات السابقة

الأحیان الحصول على تصریح أو إذن بالتعاقد  یشترط على المصلحة المتعاقدة في معظم
، بالإضافة إلى ضرورة استشارة بعض (أولا) برام الصفقةإمن الجهة المختصة، وذلك قبل 

                                         
  .27 -25ص ص ، المرجع السابق ،منال حلیمي )1(
  . 241- 240عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص  )2(
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الهیئات المحددة قانونا قبل إقدامها على التعاقد، وذلك مراعاة من المشروع لاعتبارات فنیة أو 
  .)1((ثانیا) مالیة أو قانونیة أو رقابیة

  ذن لإبرام الصفقةالإلحصول على أولا: ا
  على ما یلي: 247 -15من م. ر  04نصت المادة 

لا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة المذكورة أدناه، «
  حسب الحالة:

 مسؤول الهیئة العمومیة، -
 الوزیر، -
 الوالي، -
 رئیس المجلس الشعبي البلدي، -
 مؤسسة للعمومیة،المدیر العام أو مدیر ال -

ویمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحیاتها في هذا المجال إلى المسؤولین 
المكلفین، بأي حال، بإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

  » المعمول بها
ا إلا إذا وافقت من المادة أعلاه نستنتج أنه لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقاته

ن مآل أل الإبرام أو أثناء التنفیذ، إذ علیها السلطة المختصة المذكورة في هذه المادةـ، سواء قب
الصفقة التي تبرمها الإدارة دون الحصول على الإذن السابق هي صفقة معدومة من الناحیة 

  .)2( القانونیة
المتعلقة بالمصادقة  م كل الإجراءاتلا بعد إتماإفالأصل العام أن لا یشرع في تنفیذ أي صفقة 

 247-15 و م. ر السابعة مادتهفي الفقرة الأولى من  236-10، وهذا ما أكده م. ر علیها
تبرم الصفقات العمومیة قبل أي شروع في تنفیذ « في مادته الثالثة، حیث نصت على: 

  .»الخدمات
                                         

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق، كلیة -دراسة مقارنة –حبیبة عتیق، الشكلیة في العقد الإداري  )1(
، تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: 25، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاسم، تلمسان، 

telemcen.dz-http://dspace.univ،  19:06على الساعة  29/5/2020بتاریخ. 
  .31، ص نفسه المرجع )2(
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عاقد بعد تنفیذ المتعامل المتلا أنه هناك استثناء بالنسبة لصفقات التسویة التي یبرمها إ
لیها عندما تتوفر حالات معینة كتلك إ، وقد نص علیها المشرع في عدة حالات ویلجأ الخدمات

صلیة المتعلقة بإبرام الصفقة المتعلقة بالاستعجال الملح أو عند الخروج عن الإجراءات الأ
لیة المقررة في تنظیم فلأجل إضفاء صفة الشرعیة على التعامل الذي تم خارج القواعد الأص

فإن  على العمومو الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یتم اللجوء الى صفقات التسویة. 
شرعیة صفقة التسویة مستمدة من مدى توفیر الشروط المنصوص علیها في هذا التنظیم 

شروعیة ل یفقدها صفة المومقترنة بآجال معینة وأي مخالفة أو حیاد عن هذه الشروط والآجا
  .)1(لى جرم منح امتیازات غیر مبررةإویحولها 

خلال السنة  13ذا تم تجاوز المبالغ المذكورة في المادة إنجد أنه في الحالات العادیة      
، تبرم حینئذ طار میزانیة متعددة السنواتإفي  المالیة الواحدة، أو خلال سنة مالیة أو أكثر،

رقابة الخارجیة بقا وتعرض على الهیئة المختصة بالصفقة تدرج فیها الطلبات المنفذة سا
برام صفقة عمومیة، طبقا إلم تتمكن المصلحة المتعاقدة من  ذاإلا أنه إ .للصفقات العمومیة

، المعنیة بالنسبة رجیة المسبقة خلال السنة المالیةللفقرة السابقة وعرضها على هیئة الرقابة الخا
تبرم صفقة تسویة بصفة استثنائیة خلال السنة الموالیة.  للعملیات المقیدة في میزانیة سنویة

هذا ما تم النص علیه في الفقرتین الثانیة  وتقید هذه النفقات في الاعتمادات المتعلقة بها،
  .247-15من م. ر  18والثالثة من المادة 

ى بهذا كما تجدر الإشارة أن الإدارة المحلیة المتمثلة في الولایة والبلدیة تتمتع هي الأخر 
-11من قانون البلدیة رقم  124إلى  107الاختصاص، فبالنسبة للبلدیة فقد جاءت المواد من 

، كما یقوم رئیس )2(على أن مجلس الشعبي البلدي هو الذي یتولى الفصل في قضایا البلدیة 10
 المجلس الشعبي البلدي أو من ینوبه في الحالات التي یسمح بها القانون بتنفیذ مداولات أو

                                         
، في: مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة ، جامعة سعیدة، »المحاباة عن طریق اللجوء الى صفقات التسویة«، العید طاهیر )1(

خ بتاری ،www.asjp.cerist.dzمیلها من الموقع الإلكتروني: تم تح،405- 404ص ص ، 2015، جوان04العدد
  .02:13الساعة  على ،20/8/2020

، المتعلق بالبلدیة، الجریدة 2011جوان  22في  لمؤرخ، ا10 - 11، من القانون رقم 124إلى  107نظر المواد من أ )2(
  .19-17، ص ص 2011جویلیة  03ي ، المؤرخة ف37الرسمیة رقم 
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ٕ مقررات المجلس باسم البلدیة ولحسابها و  الأملاك والمعاملات والصفقات  قتناءابرام عقود ا
  .)1(عروض أشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها ...الخالطلبات بوالإیجارات والقیام 

من قانون  101إلى  73أما فیما یخص الولایة فنجد هذا الاختصاص في المواد من 
حیث أن المجلس الشعبي الولائي هو الذي یتولى ضبط شؤونها عن  ،)2(07 -12الولایة رقم 

العقود والصفقات باسم الولایة ویبلغ باعتباره الموقع على التي ینفذها الوالي و ، )3(طریق مداولات
 .)4(المجلس الشعبي الولائي بذلك

  : الأخذ بالرأي الاستشاري مسبقانیاثا
والمتمثلة  247 -15، خاصة التي جاء بها م. ر یعني ذلك استشارة بعض الهیئات الاستشاریة

  في: 
 اللجنة القطاعیة للصفقة العمومیة   - أ

یتمثل الاختصاص الاستشاري للجنة القطاعیة للصفقة العمومیة حسب نص المادة 
  في:  247-15من م.ر180

برام الصفقات العمومیة، ومساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها إجراءات إمراقبة صحة 
تمام تراتیبها، وكذلك المساهمة في تحسین ظروف في  ٕ مجال تحضیر الصفقات العمومیة وا

برام الصفقات العمومیة. كما تتولى في مجال التنظیم حسب المادة إمراقبة صحة إجراءات 
  من م. ر ما یأتي: 183

 برام الصفقات العمومیة، بالإضافة الىإتقترح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة 
 177اقتراحها النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات، المذكورة في المادتین 

  من هذا المرسوم. 190و
  
 

                                         
  .14، المرجع السابق، ص  10 - 11، من القانون رقم 82نظر المادة أ )1(
، المتعلق بالولایة، الجریدة 2012فیفري  21، الصادر في 07 -12، من القانون رقم 101إلى  73نظر المواد من أ )2(

  .18 -16، ص ص 2012فیفري  29، الصادرة في 12الرسمیة رقم 
  .16، ص نفسه ، المرجع07 -12، من القانون رقم 76نظر المادة أ )3(
  .19، ص نفسه، المرجع 07 - 12، من القانون رقم 105نظر المادة أ )4(
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 لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  - ب
اقدة، عند الاقتضاء، في تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على المصلحة المتع

من هذا  40روط المنصوص علیها في المادة علان عدم جدوى الاجراء حسب الشإالمحضر، 
المرسوم، كما تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن هناك تعسفا في 
حالة الهیمنة على السوق والاخلال بالمنافسة، أو إذا كان العرض المالي یبدو منخفضا بشكل 

  .)1(غیر عادي
من نفس المرسوم التي  161ذا ضمن المادة نجد أن المشرع استعمل عبارة "تقترح" وه

لنتائج المترتبة على عمل هذه اللجنة، بمعنى أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة قبول لجاءت محددة 
ذ لا تملك سلطة اتخاذ إري، الاقتراح أو رفضه، وهو ما یضفي على اللجنة الطابع الاستشا

وتقییم العروض غیر ملزمة للمصلحة  .ومن هنا نستنتج أن اقتراحات وآراء لجنة فتح)2(رالقرا
  المتعاقدة.

  ظرفة وتقییم العروض سنتطرق إلیها لاحقا بالتفصیل.فیما یخص لجنة فتح الأ
  عداد دفتر الشروط إالفرع الرابع: 

یعتبر دفتر الشروط وثیقة رسمیة بموجبها تحدد المصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة سائر 
نافسة من بینها شروط المشاركة وكیفیة انتقاء المتعامل المتعاقد الشروط المتعلقة بقواعد الم

تتمثل في: دفاتر  ، ثلاثة أنواع247-15من م. ر  26حسب المادة  ولدفتر الشروط .)3(معها
ال المطبق على صفقات الاشغ 1964نوفمبر  21البنود الإداریة العامة الصادرة بموجب قرار 

ة على صفقات حكام العامة المطبقیتضمن الأ ،ال العمومیةالخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغ
على الشروط  حتوائهالا، حیث تعتبر من أهم الدفاتر شغال واللوازم والدراسات والخدماتالأ

                                         
  .20،المرجع السابق، ص 247-15 رقم ، من المرسوم الرئاسي72و71نظر المواد أ )1(
ة دكتوراه علوم، تخصص قانون لعمومیة، أطروحة لنیل شهادحوریة بن أحمد ، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات ا )2(

: تم تحمیلها من الموقع الالكتروني، 51، ص2018- 2017، عام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان
telemcen.dz-http://dspace.univ 2418:على الساعة 06/5/2020،بتاریخ.  

  .242عمار بوضیاف ،المرجع السابق،ص )3(
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خیرة لأي تعدیل أو تحیین، . لكن عملیا لم تخضع هذه الأ)1(العامة المتعلقة بجمیع الصفقات
ثیرة من بینها مثلا نسب الجزء الثابت من الأسعار إلى الیوم تحمل تناقضات ك 1964منذ سنة 

وهامش الإلغاء من الأجور، على الرغم من أن المراسیم التنفیذیة أوجبت ضرورة تحیینها 
. بالإضافة إلى دفاتر التعلیمات )2(لتتماشى مع المستجدات والشروط التي تتم وفقها الصفقات

المطبقة على كل الصفقات العمومیة المتعلقة بنوع  التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة
بقرار من الوزیر المعني واحد من الاشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق علیها 

  دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة.و 
المصلحة المتعاقدة  تمر عملیة إعداد دفتر الشروط بثلاث مراحل أساسیة أولها وضع

للمواصفات المطلوبة حسب نوع الصفقة العمومیة؛ حیث وجب على هذه الاخیرة أن تحددها 
قابل یتعین على جمیع المتنافسین بصفة دقیقة ومفصلة وتضعها في دفتر الشروط. وفي الم

ة هذه المواصفات المعلن عنها مسبقا. أما الخطوة الثانیة تتمثل في تحدید المصلح حتراما
المتعاقدة للشروط التي یجب أن تخضع لها الصفقة، بالإضافة إلى تمكین المتعهدین من 

. حیث )3(مجموعة من الوثائق ووضعها تحت تصرفهم حتى یتسنى لهم تقدیم عروض مقبولة
على أن جمیع المعلومات الضروریة التي یحتوي علیها  247-15من م. ر  64نصت المادة 

.والخطوة الثالثة والاخیرة تتمثل في )4(لتي توضع بحوزة المتعهدینملف استشارة المؤسسات وا
                                         

ال الخاصة ، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغ1964نوفمبر  21القرار المؤرخ في  )1(
  .47، ص1965ینایر 19، المؤرخة في06الأشغال العمومیة و النقل، الجریدة الرسمیة رقم بوزارة تجدید البناء و 

، 2، في: مجلة الحقیقة ، جامعة محمد بن أحمد وهران  »التحضیر لإجراء طلب العروض و تجهیزات ما قبل الإیداع «هجیرة سراط ، )2(
، بتاریخ ،  zhttps://WWW.asjp.cerist.d، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني 17،19، ص ص 2018، 2، العدد17المجلد 

  .8:00، على الساعة  20/7/2020
، في: مجلة الحقوق »247-15الاجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  «سمیة سلامي ، )3(

ع الإلكتروني ، تم تحمیله من الموق57 -56، ص ص 4، العدد 10والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد 
https://WWW.asjp.cerist.dz 17:00، على الساعة 4/2020/ 8، بتاریخ.  

نص المشرع على المعلومات الضروریة التي یحتوي علیها ملف الاستشارة وهي: الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل  )4(
المواصفات التقنیة واثبات المطابقة والمقاییس التي یجب أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، الشروط ذات الطابع  المتطلبات بما في ذلك

تقدیم الاقتصادي والتقني والضمانات المالیة، المعلومات والوثائق التكمیلیة المطلوبة من المتعهدین، اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في 
تي تصاحبها، الأجل الممنوح لتحضیر العروض بالإضافة إلى أجل صلاحیة العروض أو الاسعار، تاریخ وآخر ساعة التعهدات والوثائق ال

من المرسوم  64ظرفة، العنوان الدقیق حیث یجب أن تودع التعهدات...، أنظر المادة إیداع العروض بالإضافة إلى تاریخ وساعة فتح الأ
  .17 ، المرجع السابق، ص247-15الرئاسي رقم 
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؛حیث وجب أن تكون مرتبطة )1(تحدید المصلحة المتعاقدة لمعاییر اختیار المتعامل المتعاقد
.بعد )2(جباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسةإضوع الصفقة وغیر تمییزیة مذكورة بمو 

ط للجنة الصفقات المعنیة للمصادقة علیه، حیث یخضع دفتر ذلك یتم إحالة دفتر الشرو 
الشروط قبل إعلان طلب العروض لدراسة لجنة الصفقات العمومیة بالإضافة إلى اللجنة 

  .)3(القطاعیة للصفقات العمومیة
یداع العروض ٕ   المطلب الثاني: إجراء إعلان الصفقة وا

فقات العمومیة بأول إجراء یتمثل في برام الصإتنفیذ إجراءات بتتقید المصلحة المتعاقدة 
ضرورة تحقیق المنافسة بین مجموعة من الراغبین في التعاقد، وذلك من خلال الإعلان عن 

عرضه من یقدم ، بعد ذلك یتعین لكل من یرغب في التعاقد أن(الفرع الأول) طلب العروض
  .(الفرع الثاني) خلال عملیة إیداع العروض

  طلب العروضالفرع الأول: الإعلان عن 
بعد الانتهاء من عملیة إعداد دفتر الشروط، تبدأ الإجراءات الفعلیة للتعاقد بطریق طلب 

حیث سنتطرق  العروض، وأول إجراء تقوم به الإدارة هو الإعلان عن موضوع طلب العروض.
  للمقصود بالإعلان (أولا)، بالإضافة إلى وسائل الإعلان عن طلب العروض (ثانیا).

    صود بالإعلانأولا: المق
إعلام الإدارة المتعاقدة صاحبة المشروع جمیع المتنافسین وكذلك  الإعلانیقصد ب

م وتمكینهم من المعلومات الجمهور عن رغبتها في التعاقد وفتح المجال أمامهم لتقدیم عروضه
  .)4(الكافیة

  

                                         
  .58سمیة سلامي ، المرجع السابق، ص  )1(
كما أوجب المشرع على المصلحة المتعاقدة عند اختیارها أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ان تستند على عدة  )2(

الوظیفي، القیمة معاییر، من بینها: آجال التنفیذ او التسلیم، السعر والكفالة الاجمالیة للاقتناء والاستعمال، الطابع الاجمالي و 
ما على معیار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك، أنظر المادة  ٕ ، من المرسوم 78التقنیة، شروط التمویل ...، وا

  .22، المرجع السابق، ص 247-15 رقم الرئاسي
  .42 -40، المرجع السابق، ص ص247-15 رقم ، من المرسوم الرئاسي182و 169أنظر المواد  )3(
  .249بوضیاف، المرجع السابق، ص عمار  )4(
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ي، وهي كما أن آلیة الإعلان تضع المنافسة الحرة بین المتقدمین موضع التطبیق العمل
  .)1(التي تؤدي إلى إثارة المنافسة الحرة ضمن مناخ المساواة والشفافیة

إلى إضفاء الشفافیة على العمل الإداري، الإعلان عن الصفقة بالإضافة إلى أنه یهدف 
  .)2(ویسمح للإدارة باختیار العروض والمرشحین

من م.  45ص المادة لزامیته بموجب نإلإعلان أكد المشرع الجزائري على ونظرا لأهمیة ا
 46وحدد مشتملات هذا الأخیر بموجب المادة  247 -15من م. ر  61والمادة  236-10ر 

فالإعلان على هذا النحو إجراء شكلي .)3(247-15من م. ر 62والمادة  236-10من م. ر 
  جوهري تلتزم الإدارة بمراعاته في كل أشكال طلب العروض.

  وضثانیا: وسائل الإعلان عن طلب العر 
  مهما یكن الإعلان فإنه یتخذ شكلین مهمین هما: 

 الإعلان المكتوب  - أ
یصدر الإعلان المكتوب في الجرائد والصحف الورقیة وهذه الطریقة لازالت لحد الساعة 

-15من م. ر  65، هذا ما أكدت علیه المادة )4(الطریقة المفضلة لدى المصلحة المتعاقدة
  الخاص بطلب العروض یجب أن: حیث جاء في مضمونها أن الإعلان  247

                                         
، طرق تسویة منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه زین العابدین بخوش )1(

  .15، ص 2017-2016علوم، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .36جع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، المر  )2(
  على التوالي على أنه:  247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  62و 61تنص المادتین  )3(
  طلب العروض  –یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات التالیة: طلب العروض المفتوح «: 61المادة

 »التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء – المسابق –طلب العروض المحدود  –المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 
  یجب أن یحتوي إعلان طلب العروض على البیانات الإلزامیة الآتیة: تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها، «: 62المادة

قائمة موجزة  - موضوع العملیة،  -شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي،  -كیفیة طلب العروض،  -رقم تعریفها الجبائي، 
مدة تحضیر العروض ومكان  -سندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة، بال

إیداع العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة ''لا یفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض'' 
  »ثمن الوثائق، عند الاقتناء -ومراجع طلب العروض، 

، عقود الصفقات العامة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص شریعة القانون، قسم الشریعة والقانون، كلیة العلوم د شریطمحم )4(
http://biblio.univ-، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني:137، ص -1-الاسلامیة، جامعة الجزائر

lger.dz/jspuia/14:30، على الساعة 22/2/2020،بتاریخ.  
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یحرر باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل، وینشر في جریدتین یومیتین وطنیتین 
في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل  اموزعتین على المستوى الوطني، كما ینشر إجباری

 العمومي.
 ةموضوعالعمومیة كذلك یمكن إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات ال

تحت وصایتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا 
دج) أو یقل عنها، وخمسن 100.000.000لتقدیر إداري، على التوالي، مائة ملیون دینار (

دج) أو یقل عنها، أن تكون محل اشهار محلي حسب 50.000.000ملیون دینار جزائري (
 ت الآتیة: الكیفیا

لصاق إعلان طلب  ٕ نشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین، وا
العروض بالمقرات المعنیة: للولایة، لكافة بلدیات الولایة، لغرف التجارة والصناعة التقلیدیة 

 والحرف، والفلاحة للولایة، للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة.
 الإعلان الإلكتروني -ب

واصل بین الإدارة والمواطن لذلك حت الوسائل الإلكترونیة تلعب دور مهما في التأصب
 لا كبیرا دورا تلعب التي ت''ی''الأنترن مقدمتها في وتأتي ،)1(كوسیلة مهمة في التعاقد عتمدتا

 الصفقة عن الإعلان جعل مما والكبیرة، الحقیقیة العلمیة فوائدها ثبوت بعد خاصة به یستهان
  .)2(تیالأنترن شبكة على عرضه بمجرد للدول الإقلیمیة حدودال یتخطى

تحت القسم  247 -15من م. ر  203جاءت الإشارة إلى الوسیلة الإلكترونیة في المادة 
  الأول المعنون ''بالاتصال بالطریقة الإلكترونیة''.

جزءا هاما للإعلان الإلكتروني المتعلق بالصفقات  205و 204كما خصصت المادتین 
عمومیة من خلال شرح تقنیات البرمجة وكیفیة تداول المعلومات وانتقال الوثائق. وأضافت ال

أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة اختیار المتعامل المتعاقد عن طریق آلیة المزاد  206المادة 
  الإلكتروني.

                                         
  .137، ص المرجع السابق ،محمد شریط )1(
  .99حبیبة عتیق، المرجع السابق، ص  )2(
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 بقى على النشر الإلكترونيأأنه  2015الصفقات العمومیة لسنة من بین إیجابیات تنظیم 
 فالمرسوم النشر لمیعاد بالنسبة أماالذي أقر لأول مرة في المرسوم السابق له، وزاده تفصیلا. 

 وبالرجوع الإعلان تاریخ على ینص لم ع م. تف. ع. ص. تن. ب المتعلق 247 -15 الأخیر
 للمصلحة التقدیریة السلطة وترك العروض لتقدیم موحدة زمنیة مدة لنا یضع لم نجده66 للمادة
 الصفقة. طبیعة حسب المدة بتحدید تقوم والتي ذلك في اقدالمتع

لا ان الجزائر لم تعتمد حتى إسنوات 10لكن رغم وجود النصوص القانونیة منذ ما یناهز 
من الصعوبات التقنیة  لكترونیة في الصفقات العمومیة، نظرا للعدیدالیوم التعاملات الإ

، بل عدم وجود تتینة وتدفق عالي لشبكة الإنترنیلكترونیة م، منها عدم وجود أرضیة إوالقانونیة
النصوص القانونیة التي تنظم مجال  یت في بعض المناطق، مع ملاحظة نقصنترنلإخدمة ا

لكتروني رهیب إلكترونیة في الصفقات العمومیة بصفة خاصة، في ظل تطور التعاملات الإ
یة، عین على السلطات العموملكترونیة، من أجل ذلك یتومليء بمخاطر القرصنة والجرائم الإ

یجاد الحلول الملائمة  بهذا الموضوع هتمام، الإسراع في الا19-لاسیما أمام جائحة كوفید ٕ وا
 )1( لكترونیة.برام الصفقات العمومیة عن طریق الدعامة الإلتفعیل إ

  الفرع الثاني: مرحلة إیداع العروض
العمومیة، إیداع المتنافسین ینجم عن إعلان طلب العروض المنشور في جرائد الصفقات 

، بالإضافة إلى إیداعهم لعروضهم إلكترونیا (ثانیا)وفي الأجل المعلن عنه،(أولا)لعروضهم ورقیا
عندما تضع المصلحة المتعاقدة وثائق الإعلان عن المنافسة على مستوى البوابة الإلكترونیة 

  .ا)(ثالثللصفقات العمومیة  تطبیقا لمقتضیات الإبرام الإلكتروني
  أولا: مشتملات ملف العرض الورقي

وجب أن تتضمن العروض ملف أفي مضمون ملف العرض و  247 -15ر فصل م.
الترشح وعرض تقني وعرض مالي، حیث یتم وضع كل من ملف الترشح والعرض التقني 
والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام یبین كل منها تسمیة المؤسسة ومرجع طلب 

موضوعه، وتتضمن عبارة ''ملف ترشح'' أو ''عرض تقني'' أو ''عرض مالي'' حسب العروض و 
الحالة ویتم وضع هذه الأظرفة في ظرف آخر أكبر حجما مقفل جیدا كتب علیه عبارة ''لا یفتح 

                                         
  .92، المرجع السابق، صملیكة موساوي )1(
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حسب ما جاء  رقم طلب العروض وموضوعه''" إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض
  الأولى و الثانیة. بفقرتیها 67في نص المادة 

 ملف الترشح  - أ
، یشهد من )1(یتضمن ملف الترشح ''تصریح بالترشح'' 67حسب الفقرة الثالثة من المادة 

خلاله المتعهد أو المترشح بأنه غیر مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومیة 
قضائیة أو صحیفة من هذا المرسوم، وأنه لیس في حالة تسویة  89و 75طبقا لأحكام المادتین 

شهر تحتوي على الإشارة ''لا شيء'' بالإضافة إلى أ 3قل من أسوابق قضائیة صادرة منذ 
والقانون الأساسي للشركات والوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح  )2("تصریح بالنزاهة"

ي بحالات الإقصاء المؤقت أو النهائ 247 -15للأشخاص بالزام المؤسسة؛ حیث جاء م.ر 
هم المتعاملون منه و  75ذكرها ضمن أحكام المادة للمتعهدین الذین هم في وضعیة ورد 

الاقتصادیون الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال 
صلاحیة العروض، الذین هم في حالة إفلاس أو تصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة 

سبب صلح، الذین كانوا محل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه بالقضائیة أو ال
من لا باتهم الجبائیة وشبه الجبائیة و ، من لا یستوفون واجمخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة

یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم ،الذین قاموا بتصریح كاذب، الذین كانوا محل إدانة 
  الضمان الاجتماعي....یع العمل و سبب مخالفة خطیرة لتشر ب

سالفة الذكر، قام وزیر المالیة بإصدار قرار یحدد كیفیات  من المرسوم 75وتطیقا للمادة 
الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة وبالرجوع إلى مشتملات هذا الأخیر خاصة المادة 

ٕ الإقصاء إلى قسمین إقصاء مؤقت و  منه نجدها قسمت حالات 02  فواعتر نهائي،  قصاءا
  .)3(لمسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني بإصدار مقرر الإقصاء

                                         
  .03أنظر الملحق رقم )1(
  .04أنظر الملحق رقم )2(
، المتضمن كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 2015بر سنة دیسم 19، من القرار المؤرخ في 02أنظر المادة  )3(

  .36، ص 2016مارس سنة  16، المؤرخة في 17العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 
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، )1(بالنسبة للإقصاء المؤقت صنفه المشرع الجزائري إلى صنفین: إقصاء موقت تلقائي
قصاء مؤقت بموجب مقرر ٕ   .)2(وا

 أما فیما یخص الإقصاء النهائي فقسمه المشرع هو الآخر إلى قسمین: إقصاء نهائي
قصاء نهائي بموجب مقرر)3(تلقائي ٕ   .)4(، وا
 العرض التقني   - ب

وثیقة تسمح بتقییم  ، إضافة إلى كل)5(یتضمن العرض التقني "التصریح بالاكتتاب"
، 78ةیقة مطلوبة تطبیقا لأحكام المادوكل وث التي یندرج ضمنها مذكرة تبریریة،العرض التقني، و 

، 247-15م. رمن  125علیها في المادة  التي تعد حسب الشروط المنصوصالة التعهد كف
إضافة إلى دفتر الشروط الذي یحتوي في آخر صفحته على عبارة ''قرئ وقبل'' مكتوب بخط 
الید. ولأخذ خصوصیة بعض الصفقات العمومیة بعین الاعتبار، ولاسیما تلك التي تنفذ في 

شرع للمصلحة المتعاقدة أن الخارج والتي تبرم مع الفنانین أو مع المؤسسات المصغرة أجاز الم
تكیف محتوى الملف الإداري المطلوب من المرشحین أو المتعهدین، حسب الشروط المنصوص 

  .  87علیها في المادة 

                                         
قصاء متى  الإقصاء )1( ٕ المؤقت لا یحتاج إلى مقرر یثبته لأن اسمه یدل علیه تلقائي فیكون المتعامل تلقائیا في وضعیة إبعاد وا

. ولمزید من التفاصیل حول 265لات المبنیة في المادة الثالثة منه، أنظر عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص توافرت الحا
، المرجع السابق، ص 2015دیسمبر سنة  19، من القرار المؤرخ في 05و 03حالات الإقصاء المؤقت ومدته أنظر المادة 

  .37، 36ص 
، 2015دیسمبر سنة  19، من القرار الوزاري المؤرخ في 04ر المادة فیما یخص حالات الإقصاء المؤقت بمقرر، أنظ )2(

  .37المرجع السابق، ص 
الإقصاء النهائي التلقائي اسمه یدل علیه لا یحتاج إلى مقرر یثبته فهو متوافر بمجرد ثبوت الحالة أو الوضعیة، أنظر  )3(

من  07ذ الإقصاء النهائي التلقائي أنظر المادة . لمزید من التفاصیل حول تنفی269عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 
  .37، المرجع السابق، ص 2015دیسمبر سنة  19القرار المؤرخ في 

الإقصاء النهائي بموجب مقرر یحتاج إلى تعبیر الوزیر أو الوالي أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة عن إرادته في إزاحة  )4(
من القرار المذكور، أنظر عمار بوضیاف، المرجع  08النهائي المحددة في المادة  متعامل ما بعد توافر أحد حالات الإقصاء

، المرجع السابق، ص 2015دیسمبر سنة  19، من القرار المؤرخ في 08.ولمزید من التفاصیل أنظر المادة 270السابق، ص 
37.  

  .05أنظر الملحق رقم )5(
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یتجلى الهدف من وراء هذا العرض تأكد الإدارة من مقدرة مقدم العرض التقنیة و المالیة 
 .)1(المال العامالمصلحة العامة و  یتم الإضرار بعلى إنجاز العمل موضوع التعاقد لكي لا

 العرض المالي   - ج
، )2(''رسالة تعهد'' 247 -15من م.ر  67یتضمن العرض المالي وفقا لنص المادة 

جدول الأسعار بالوحدة، تفصیل كمي وتقدیري بالإضافة إلى تحلیل السعر الإجمالي والجزافي. 
  لصفقة وهي:ویمكن للمصلحة المعاقدة أن تطلب بعض الوثائق وفق موضوع ا

التفصیل الفرعي للأسعار بالوحدة والتفصیل الوصفي التقدیري المفصل، ولا تطلب 
نص یالمصلحة المتعاقدة من المرشحین وثائقا مصادق علیها طبق الأصل إلا استثناءا، عندما 

على ذلك نص تشریعي أو مرسوم رئاسي وعندما یتحتم علیها طلب وثائق أصلیة، فإنه یجب 
ك على حائز الصفقة العمومیة وفي حالة الإجراءات المحصصة یجب على هذه أن یقتصر ذل

الأخیرة ألا تلزم المترشحین أو المتعهدین بتقدیم وثائق مماثلة على كل حصة إلا في الحالات 
الاستثنائیة المعللة والمبررة. أما بالنسبة للملف الخاص بالمسابقة یحتوي العرض بالإضافة إلى 

الذي یحدد محتواه دفتر  ظرف الخدماترض التقني والعرض المالي، على ملف الترشح والع
المتعهدین تدعیم  من أن تطلب 68كما یمكن للمصلحة المتعاقدة وفقا لنص المادة  الشروط.

عروضهم بعینات أو نماذج أو تصامیم بغرض إجراء مقارنة میدانیة بین العروض المتنافسة 
  تقدیم كل عارض بعینته الخاصة.شریطة النص علیها في دفتر الشروط ب

  ثانیا: أجل إیداع العروض ومدة صلاحیتها
یوافق تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض  247-15من م.ر  66وفقا لنص المادة 

ذا صادف  ٕ وتاریخ وساعة فتح الأظرفة التقنیة والمالیة آخر یوم من أجل تحضیر العروض. وا
تمدد إلى غایة یوم العمل فإن مدة تحضیر العروض هذا الیوم یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة 

  .الموالي
نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع قد اعتمد قاعدة فتح الأظرفة التقنیة والمالیة في 
آخر یوم من أیام الإیداع وحتى یتسنى لكل عارض العلم بهذا التاریخ المهم بالنسبة له ومن 

                                         
  .43، المرجع السابق، صحوریة بن أحمد )1(
  .06لملحق رقمأنظر ا )2(
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یتم الإعلان عن یوم الفتح وساعته في ظرفة. و نان من حضور جلسة فتح الأینوب عنه ویتمك
.أما عن مدة )1(الجرائد الوطنیة وفي النشرة الرسمیة للمتعامل العمومي وفي دفتر الشروط

صلاحیة العروض لم یقید المشرع المصلحة المتعاقدة بأجل محدد فیما یخص مدة تحضیر 
ن بالتبعیة أن یترك لها العروض وربط ذلك بظروف ونوعیة كل صفقة لكن في المقابل تعی

 .)2(مجال الإعلان عن تحدید مدة صلاحیة العروض
  الإلكتروني  عثالثا: الإیدا

عندما « على أنه: 2013نوفمبر 17من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  11نصت المادة 
تضع المصلحة المتعاقدة وثائق الإعلان عن المنافسة في متناول المتعهدین أو المترشحین 

ت العمومیة بالطریقة الإلكترونیة یجب علیها أن تحدد عنوان تحمیل الوثائق في الإعلان للصفقا
 .»الصحفي

یفهم من خلال نص هذه المادة أنه بعد إتمام إجراءات الإعلان الذي تقوم به المصلحة 
 تحمیل الوثائق في الإعلانالمتعاقدة عبر البوابة، أوجب علیها  المشرع تحدید عنوان إلكتروني ل

، )3(، یمكن كل من یرید الترشح للصفقة إیداع كل وثائق المنافسة بالطریقة الإلكترونیةالصحفي
، یتم وضعه في ظرف العرض على حامل ورقي أو إلكترونيوذلك عن طریق إعداد نسخة من 

مختوم یحمل عبارة "نسخة بدیلة". حیث یتم إیصال هذه الأخیرة إلى المصلحة المتعاقدة في 
انونیة على أن لا یتم فتح هذه النسخة إلا إذا كان العرض المرسل إلكترونیا یحمل الآجال الق

فیروسا أو لم یصل في الآجال القانونیة أو إذا لم یتمكن من فتحه، أما إذا كان العرض سلیم 
في من القرار سالف الذكر. و  12سیتم إتلاف النسخة البدیلة حسب ما جاء في نص المادة 

من القرار من أجل  14س في الوثائق المتعلقة بالملف الإداري مكنت المادة فیرو  كتشافاحالة 
النسخة تفادي تلفها المصلحة المتعاقدة أن تطلب إرسال آخر من المتعهد. بالإضافة إلى فتح 

اكتشفت المصلحة المتعاقدة فیروسا في الوثائق المتعلقة بالعرض. أما إذا البدیلة إذا تم إرسالها و 
كانت تحتوي على فیروس، تجري المصلحة النسخة البدیلة أو تم إرسالها و  للم یتم إرسا

                                         
  .276عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )1(
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المتعاقدة محاولة لإصلاح العرض أو النسخة البدیلة و تواصل تقییم العروض إذا نجحت في 
ذا كانت محاولة الإصلاح فاشلة أو غیر كاملة أو ملغاة، ی ٕ تم الاحتفاظ بأثر الفیروس ذلك. وا

بلاغ المتعامل الاقتصاو  ٕ   دي المعني بذلك. ا
عدم وضوحها لأنها لم تحدد النسخة من القرار، غموضها و  14ص المادة ما یأخذ على ن

في فقرتها  12البدیلة التي سیتم فتحها. فإذا كانت تقصد تلك المنصوص علیها في المادة 
 الخامسة فإنه تم إتلافها، أما إذا كان المقصود تلك المنصوص علیها في الفقرة الأولى من

فهي تتعلق بالملف الإداري ولیس ملف العرض. إذن یمكن القول أنه لابد من إعادة  14المادة 
ري النظر في صیاغة هذه المادة إذا كان واضعوا القرار یعتبرون الوثائق المتعلقة بالملف الإدا

م من خلالها عملیة فتح كما أن سكوتها عن الكیفیة التي تت .هي نفسها المتعلقة بملف العرض
تقییم العروض التي ترسل عبر البوابة الإلكترونیة یدل أنها تتم بالطرق المتبعة في الأظرفة و 

أیام على الأقل وهي مدة طویلة تتنافى 10الثاني خلال  الإبرام العادي، حیث یتم إرسال العرض
ع ما تتمیز به من سرعة. وبالتالي لضمان عدم تعطیل المشاریو طبیعة المعاملات الإلكترونیة و 

  . )1(تحدید الأجل صراحةلنظر مرة أخرى في محتوى المادة و یستحسن ا
من القرار نجدها نصت على الكیفیة التي تتم من خلالها  13بالرجوع إلى نص المادة و 

عملیة تبلیغ المتعاملین الاقتصادیین في حالة ما إذا كانت الوثائق ذات حجم كبیر أو طابع 
  سري. 

الغموض، فمن جهة منح القرار للمصلحة دة بعض اللبس و خلال نص هذه الما نلاحظ من
من جهة أخرى أوجب علیها تحدید عنوان تبلیغ المتعاملین الاقتصادیین و  المتعاقدة الحریة في

استخراج الوثائق عند القیام بعملیة الإعلان. وهو ما یطرح مجال للتلاعب من طرف الإدارة 
وم بتقلیص مدة تحضیر العروض،  حتى لا یتمكن المتعاقدة حیث تقوم بتبلیغ من تشاء ثم تق

، أو وضهم بحجة  ملفاتهم غیر المكتملةالمتعاقدین من تحضیر عروضهم ومن ثم رفض عر 
  .     )2(عدم احترام الآجال
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" في الجزائر وتطبیقا لمقتضیات أحكام الإبرام 19وفي ظل انتشار جائحة كورونا "كوفید 
تضي الأمر ضرورة تفعیل الإیداع الإلكتروني للصفقات الإلكتروني للصفقات العمومیة، یق

العمومیة لما له من فوائد تنعكس إیجابا على التعامل الإلكتروني في ظل هذا الظرف 
الاستثنائي. من خلال محاولة تحسین الخدمة العمومیة في ظل إدارة إلكترونیة تسدي خدمة 

إعلامهم حمایة للمال العام والقضاء على  جالمرفقیة تكمیلیة للمتعاملین الاقتصادیین، وتوسع م
المحسوبیة لعدم وجود علاقة مباشرة بین أطراف العقد. لكن رغم صدور القرار الرشوة و 

المتضمن إنشاء البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة، إلا أن طریقة الإیداع الإلكتروني ما 
ة یصعب تفعیلها في أرض زالت تتسم بالضبابیة لأن غالبیة نصوص القرار جاءت مبهم

  .)1(الواقع
 المطلب الثالث: الإجراءات اللاحقة على إعلان طلب العروض

تتم الإجراءات اللاحقة على إعلان طلب العروض بدءا بمرحلة فتح الأظرفة وتقییم 
لحصول ، ثم ا(الفرع الثاني) لتأتي بعدها مرحلة إرساء الصفقة العمومیة (الفرع الأول) العروض

  .(الفرع الرابع) الصفقة العمومیة عتماداوأخیرا  (الفرع الثالث) التأشیرة على مقرر
  الفرع الأول: مرحلة فتح الأظرفة وتقییم العروض

إلى  247 -15أسند المشرع الجزائري عملیة فتح الأظرفة وتقییم العروض في ظل م.ر 
نصت علیه المادة حسب ما  ''لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض''لجنة واحدة أصطلح علیها 

قابة الداخلیة لجنة دائمة واحدة تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الر «التي جاء فیها:  160
  ».و أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء...أ

رى عملیة فحص العطاءات لهیئتین تكمل إحداهما الأخ 236 -10في حین وكل م.ر 
في إطار الرقابة الداخلیة واللتان تدخلان  وهما لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض

  . )2(للصفقة

                                         
، في: مجلة »في مادة الصفقات العمومیة استحداث مفهوم البوابة الإلكترونیة «دندن ، جمال الدینعبد اللطیف والي  و  )1(
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بمقرر  تفحص العروض في هذه المرحلة ثم ترتب من قبل لجنة مختصة، تحدد تشكیلتها
 ،تابعین للمصلحة المتعاقدة نمن مسؤول المصلحة المتعاقدة وتتكون من موظفین مؤهلی

  تهم.یختارون لكفاء
إغفال المشرع الجزائري مسألة  247-15من م.ر  160نلاحظ من خلال نص المادة 

تركها للتنظیمات التي تحكم كل تقییم العروض و و  ید عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفةتحد
حریة تامة ؤول عن الصفقة له سلطة تقدیریة و مصلحة متعاقدة، مما یدل دلالة واضحة أن المس

كما لم یقم المشرع بتحدید شروط العضویة باستثناء عنصر الكفاءة  في اختیار عدد الأعضاء،
لأعضاء دون أخذ لكن دون تحدید نوعیتها فیما إذا كانت علمیة أو عملیة، وبالتالي یتم اختیار ا

الخبرة الكافیة في الحسبان. الأمر الذي یؤدي إلى عرقلة سیر عمل لجنة فتح المستوى العلمي و 
وتباشر هذه اللجنة أشغالها على مرحلتین هما: مرحلة فتح الأظرفة  .)1(تقییم العروضو  الأظرفة

  .)2(ومرحلة تقییم العروض
یتم فتح الأظرفة في جلسة علنیة یدعى ،247-15ر من م. 70حسب نص المادة 

لحضورها كل المرشحین أو المتعهدین سواء من خلال إعلان المنافسة أو عن طریق رسالة 
عهدین المعنیین ویدرج تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض وتاریخ موجهة للمرشحین أو المت

  وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط، قبل تسلیمه للمتعهدین .
نما جعلها صحیحة مهما د النصاب القانوني لصحة الجلسة و یلاحظ أن المشرع لم یحد ٕ ا
فتح الأظرفة  .وفي حالة إجراء طلب العروض المحدود، یتم)3(كان عدد أعضائها الحاضرین

المتعلقة بالعروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة على مرحلتین. وفي حالة إجراء المسابقة، 
) مراحل. 3یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات والعروض  المالیة على ثلاث(

الیة للمسابقة إلا ولا یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة. ولا یتم فتح أظرفة العروض الم
  .م.رمن  48صوص علیه في المادة بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة تحكیم، كما هو من

                                         
  . 48-47ص ص  ،المرجع السابق حوریة بن أحمد ،)1(
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بالعدید  247-15من م.ر  71تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض حسب نص المادة 
عداد قائمة بالمرشحین أو بالمتعهدین حسب  ٕ من المهام منها: إثبات صحة تسجیل العروض وا

رتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات ت
والتخفیضات المحتملة، بالإضافة إلى إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض وتوقع 

ر یتي لا تكون محل طلب استكمال وتحر بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة ال
د الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، والذي یجب أن المحضر أثناء انعقا

یتضمن التحفظات المحتملة من قبل أعضاء اللجنة، كما تدعو المرشحین أو المتعهدین، عند 
الاقتضاء، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم التقنیة، تحت طائلة 

غیر الكاملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة، رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو 
) أیام ابتداءا من تاریخ فتح الأظرفة وتقترح على المصلحة المتعاقدة 10في أجل أقصاه عشرة (

عند الاقتضاء، وفي المحضر إعلان عدم جدوى الإجراء وعند الاقتضاء كذلك ترجع الأظرفة 
  عاملین الاقتصادیین.غیر المفتوحة إلى أصحابها من المت

استعمال المشرع عبارة "تقترح"،  247-15من م.ر  161نلاحظ من خلال نص المادة  
ما یضفي على لجنة فتح  ، وهوأو رفضه قتراحالایمكن للمصلحة المتعاقدة قبول  بمعنى أنه
  .  )1(تقییم العروض الطابع الاستشاريالأظرفة و 

قییم بعد انتهاء المرحلة الأولى والكشف عن تواصل لجنة فتح وتقییم العروض مهام الت
  كالآتي: 247-15من م.ر  72حسب مضمون المادة  قائمة المتنافسین

تقوم بإقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لدفتر الشروط ومحتواه، كما تتولى 
مهمة تحلیل العروض المتبقیة بعد عملیة الإقصاء عبر مرحلتین، في المرحلة الأولى تقوم 

الترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة وفي ب
المرحلة الثانیة تقوم بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولى تقنیا. وطبقا 
لدفتر الشروط تنتقي أحسن العروض من حیث المزایا الاقتصادیة المتمثلة في العرض الأقل 

نا من بین العروض المالیة والعرض الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا ویستند  تقییم ثم
ا كان الاختیار قائما أساسا على الجانب ذإة معاییر من بینها معیار السعر العروض إلى عد
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التقني للخدمات. وتقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على المصلحة المتعاقدة رفض 
ل تعسفا في وضعیة هیمنة بعض ممارسات المتعهد المعني تشك مقبول إذا ثبت أنالعرض ال

على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، ویجب أن یبین هذا الحكم 
في دفتر الشروط كما تطلب اللجنة عن طریق المصلحة المتعاقدة، كتابیا، التبریرات 

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار  والتوضیحات التي تراها مناسبة
مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي یبدوا منخفضا بشكل غیر عادي بالنسبة 
لمرجع أسعار. بعد التحقق من التبریرات المقدمة، تقترح المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا 

لمتعهد غیر مبرر من الناحیة الاقتصادیة. كما تقترح العرض بمقرر معلل إذا أقرت أن جواب ا
على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض بمقرر معلل إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل 
الاقتصادي المختار مؤقتا، مبالغ فیه بالنسبة لمرجع الأسعار. وترد عند الاقتضاء عن طریق 

علق بالعروض التقنیة التي تم اقصائها إلى أصحابها المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالیة التي تت
في حالة طلب العروض المحدود، یتم انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا و دون فتحها. 

الاقتصادیة، استنادا إلى ترجیح عدة معاییر. وفي حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة فتح الأظرفة 
الفائزین المعتمدین، وتدرس عروضهم المالیة، وتقییم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة ب

  فیما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى ترجیح عدة معاییر.
  الفرع الثاني: مرحلة إرساء الصفقة

عارض بالنظر لتوافر الرساء الصفقة مرحلة حاسمة ینجم عنها اختیار إتعتبر مرحلة 
روط والمواصفات مما دفع بجهة الإدارة لاختیاره دون سواه عن عرضه على مجموعة من الش

، فالمصلحة المتعاقدة تقوم باختیار المتعامل المتعاقد مستندة إلى معاییر ووزن )1(بقیة العروض
كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة، مذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص 

لمتعامل المتعاقد إلى المزایا الاقتصادیة، إما لضا في اختیارها بالدعوة للمنافسة، كما تستند أی
ة معاییر مثل: النوعیة، الطابع الجمالي والوظیفي ...الخ، كما یمكن أن تستخدم معاییر  إلى عدّ
ما إلى معیار  ٕ أخرى بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، وا
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صلحة المتعاقدة حریة اختیار المتعامل المتعاقد معها الذي بذلك یكون للمو  .)1(السعر وحده
تتوفر لدیه الشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط والمعاییر المعلن عنها في طلب 

هذا الإجراء من الإجراءات حیث یعد  ،العروض، حین یتم منح الصفقة للمتعامل المتعاقد
ن طریق المنح المؤقت الذي نصت علیه رساء الصفقة عإلمهمة لعملیة التعاقد، بحیث یتم ا

یدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في « الثانیة:  افي فقرته 247-15من م.ر 65المادة 
الجرائد التي نشر فیها إعلان طلب العروض عندما یكون ذلك ممكنا مع تحدید السعر وآجال 

  .»التي سمحت باختیار صاحب الصفقة الإنجاز وكل العناصر
 مصطلحمع تغییر بسیط في  2010تعریف مطابق تماما للذي ورد سنة أنه یمكن القول 

المناقصة حیث استبدل إلى طلب العروض، ومن النص أعلاه یتضح أن المشرع استمر في 
شفافیة والوضوح في كل الكونه یضفي على الصفقة العمومیة لمنح المؤقت تثبیت إجراء ا

  .)2(مراحلها
مي تخطر بموجبه الإدارة المتعاقدة المتعهدین والجمهور یعتبر المنح المؤقت إجراء إعلا

باختیارها المؤقت وغیر النهائي لمتعاقد ما نظرا لحصوله على أعلى تنقیط فیما یخص العرض 
كما أنه آلیة  ،)3(المقدم بكل محتویاته وتفاصیله وفقا للمعاییر المحددة في دفتر الشروط

طرق منح الصفقات العمومیة؛ لأن مجال الطلبات  استعملها المشرع لإضفاء شفافیة أكثر في
العمومیة جد حساس نظرا لحجم الأموال العمومیة الضخمة التي تقوم الدولة بتعبئتها في مجال 

-15الأساسیة التي كرسها م. ر المصاریف العمومیة، كما یعتبر مبدأ الشفافیة من المبادئ 
إجراء المنح المؤقت هو آلیة من آلیات  ، من أجل الاستعمال الحسن للمال العام، ولعل247

تحقیق هذه الشفافیة، من خلال انتقاء المتعامل الأكثر قدرة من الناحیة المالیة والتقنیة، وذلك 
منح المؤقت للصفقة للاطلاع علیه من طرف باقي المتعهدین، وتمكینهم إذا المن خلال نشر 

مختصة الإداریة منها والقضائیة، لاسیما اقتضى الأمر من الطعن في هذا المنح أمام الجهات ال

                                         
  .22، المرجع السابق، ص 247 - 15رقم ، من المرسوم الرئاسي 78أنظر المادة  )1(
  .296عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )2(
  .296المرجع نفسه، ص  )3(
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برام الصفقات إ، التي تخضع لها عملیة شهار أو المنافسةل بالتزامات الإبسبب الاخلا
  .)1(العمومیة
ولقب  كاسمناصر وتطبیقا لما سبق وجب أن ینشر في الإعلان مجموعة من  الع         

وموضوع المشروع وبصفة عامة كل المؤسسة أو الشركة أو المقاولة  سماالشخص العارض أو 
المعلومات التي تبرز اختیار الإدارة للفائز المعلن عنه مؤقتا، ویكون ذلك بدقة تفادیا لأي لبس 
وحتى یتمكن المعنیون من ممارسة حقوقهم المبینة في التشریع الجاري به العمل وفي المرسوم 

  .)2(الرئاسي
یة انتهاء الآجال القانونیة لإیداع الطعون تسند الصفقة للمتنافس المختار مؤقتا إلى غا

أیام، ابتداءا من تاریخ أو نشر  )10المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة والمحددة بأجل عشرة (
، في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في )3(إعلان المنح المؤقت للصفقة

 173القصوى المحددة في المادتین  الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومیة، في حدود المبالغ
ذا تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة، یمدد التاریخ  184و ٕ من المرسوم، وا

  المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل الموالي.
وتدعو المصلحة المتعاقد، في إعلان المنح المؤقت للصفقة المرشحین والمتعهدین 

النتائج المفصلة لتقییم ترشیحاتهم وعروضهم التقنیة والمالیة الاتصال  الراغبین في الاطلاع على
) أیام، ابتداءا من الیوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت 03بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (

  للصفقة تبلیغهم النتائج كتابیا.
عند نهایة یقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة وطلب العروض المحدود 

  .247 -15من م. ر  82الإجراء وهذا ما نصت علیه المادة 
 ستشارياره ممثل المصالح المتعاقدة بصوت یحض جتماعاحیث تصدر لجنة الطعون في 

) یوما ابتداءا من تاریخ انقضاء أجل العشرة أیام المذكورة 15رأیا، في أجل خمسة عشرة (

                                         
في: المجلة  ،»جوانبه القانونیة ودوره في إضفاء الشفافیة في منح الصفقات العمومیة المنح المؤقت:«، هزیل  جلول)1(

تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: ، 15/9/2016، 2، العدد1الاقتصاد، المجلدالمتوسطیة للقانون و 
www.asjp.cerist.dz05:19ةالساع ،على23/8/2020خ ،بتاری.  

  .297عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص )2(
  .07أنظر الملحق رقم  )3(
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دة ولصاحب الطعن، ولا یمكن عرض مشروع الصفقة أعلاه، ویبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاق
) یوما ابتداءا من تاریخ 30إلا بعد انقضاء أجل ثلاثین ( تهعلى لجنة الصفقات المختصة لدراس

نشر الإعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة، لتقدیم الطعن ولدراسة الطعن من 
من  185و 174و 173و 171في المواد  طرف لجنة الصفقات المتخصصة المحددة تشكیلها

  المرسوم
أما بالنسبة للصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة 

 ، یتم تقدیم الطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو الولائیة أو القطاعیة، 06المذكورة في المادة 
لطعون الخاصة بالصفقات سلطة الوصایة، وترفع اوفق حدود اختصاص لجنة صفقات 

من  10العمومیة المبرمة في إطار اتفاقیة الإشراف المنتدب على المشروع المذكورة في المادة 
 173م. ر لدى لجنة الصفقات المختصة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتین 

فالمشرع وفر ضمانة الطعن لكل متعهد حفاظا على نزاهة  247 -15من م. ر  184و
برام جراءات الإإنجده نص ضمن مادته الثامنة على  320-14ن وبالرجوع الى م.ت.)1(النتائج

شراف المنتدب الإ اء فیها أنه یجب أن توضح اتفاقیةبالإشراف المنتدب على المشروع حیث ج
، من أجل دراسة أو انجاز حقوق المتعلقة بالأطراف المعنیینعلى المشروع جمیع الواجبات وال

لى غایة الاستلام النهائي للمشروع أو إمضاء الاتفاقیة إأو البرنامج ابتداءا من المشروع 
البرنامج موضوع التفویض؛ حیث لا یكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب 

لا عن التنفیذ الجید للصلاحیات التي كلفه بها هذا الاخیر. ویحتفظ صاحب المشروع إلمشروع ا
داریة والمالیة التي یراها لازمة في كل وقت على أن تحدد التقنیة والإ ق القیام بالمراقباتبح

الاتفاقیة طبیعة ومحتوى التقاریر وعروض الحال التي یجب على صاحب المشروع المنتدب 
ٕ ما بفسخ الاتفاقیة و إنتهي مهمة صاحب المشروع المنتدب تقدیمها لصاحب المشروع ، وت ما بعد ا

  )2( احب المشروع.براء الذمة من طرف صإصدار إ
  

                                         
  .23، المرجع السابق، ص 247 - 15 رقم ، من المرسوم الرئاسي82أنظر المادة ) 1(
، المتضمن الاشراف على المشروع والاشراف المنتدب على المشروع، 320-14رقم  يذ، من المرسوم التنفی08نظر المادة أ )2(

  .06- 05، ص ص2014برمنوف23في  مؤرخة، ال68، الجریدة الرسمیة رقم2014نوفمبر 20ادر في الص
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  الفرع الثالث: الحصول على مقرر التأشیرة
یعتبر الحصول على مقرر التأشیرة إجراء جوهري وأساسي مطلوب في كل الصفقات 
العمومیة ضمن الشروط ومراعاة للحدود المالیة المطلوبة. فلا یمكن تصور إبرام صفقة عمومیة 

من م.ر  195. حیث نصت المادة )1(دون الحصول على تأشیرة لجنة الصفقات المختصة
أن لجنة الصفقات هي مركز اتخاذ القرار فیما یخص رقابة الصفقات العمومیة  247 -15

الداخلة ضمن اختصاصها. وبهذه الصفة یمكن أن تمنح اللجنة التأشیرة أو ترفضها وذات المادة 
 فرضت حین رفض التأشیرة أن یكون هذا الأخیر معللا.

سیدة في اتخاذ القرارات  لمادة أن لجان الصفقات المختصة بالرقابة،یفهم من خلال نص ا
تحدان من هذه القوة، وتجعل  200و 196إلا أن المادتین  المتضمنة منح أو رفض التأشیرة.

الصفقة العمومیة بید السلطات الإداریة المختصة التي تملك إصدار ما یسمى بمقرر التجاوز 
واضحة حیث  196. وجاءت المادة )2(الجاري بهما العملبسبب مخالفة التشریع أو التنظیم 
یجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا التأشیرة «جعلت التأشیرة إجباریة بقولها: 

لمراقب وتفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة وا
عاینة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة. وفي حالة لا في حالة مإالمالي والمحاسب المكلف، 

معاینة عدم المطابقة لأحكام تشریعیة تتعلق بالصفقات العمومیة، فإنه یجب على المراقب 
بیا، لجنة الصفقات العمومیة المختصة. ویمكن هذه االمالي والمحاسب المكلف فقط أن یعلما كت

محاسب، سحب تأشیرتها مهما یمكن من أمر، الأخیرة، بعد إخطارها من المراقب المالي أو ال
ذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات  ٕ قبل تبلیغ الصفقة للمتعهد المختار وا

  ». التي كانت موضوع تأشیرة، فإنها یجب أن تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومیة المختصة...
، حیث ة لكل مصلحة متعاقدةأشیرة بالنسبجباریة التلقد جاءت المادة واضحة في فرض إ

ه الإجراءات تحفظ مكانة لجنة ذوكل ه المكلف.یطلبها كل مراقب مالي أو المحاسب العمومي 
  .)3(تؤكد على مبدأ التسییر الجماعي للصفقة تفادیا لكل شبهة فساد تارة أخرىالصفقات تارة، و 

                                         
، 2017، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 5، الطبعة2عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم )1(

  .124ص
  .128حوریة بن أحمد ، المرجع السابق، ص)2(
  .125، المرجع السابق، ص 2لصفقات العمومیة، القسمعمار بوضیاف، شرح تنظیم ا )3(
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ة بممارسة اعترف للجان الصفقات المختلف تن.ص.ع.تف.م.ع وبالتالي یمكن القول أن
رقابة خارجیة قبلیة على الصفقات قبل مرحلة الإبرام والغرض المقصود من هذه الرقابة هو 
 التأكد من تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بهما. فإذا عاینت لجنة الصفقات تجاوز ومخالفة ما

من  200حیث وضحت المادة  .)1(مقرر الرفض للتشریع أو التنظیم یكون سببا كافیا لإصدارها
جان الآثار القانونیة الناتجة عن صدور مقرر رفض التأشیرة بخصوص ل 247-15م.ر 

اعترفت للوزیر المعني أو مسؤول الهیئة العمومیة أو الوالي الصفقات للمصلحة المتعاقدة و 
المعني أو رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة رفض التأشیرة من قبل لجنة الصفقات أن 

ا رفضت لجنة الصفقات ذیصدر قرارا معللا. أو إعلى تقریر المصلحة المتعاقدة و  ایتجاوزها بناء
، في كلتا الحالتین ترسل نسخة منه إلى أشیرةللهیئة العمومیة أو اللجنة القطاعیة للصفقات الت

بالإضافة إلى لجنة الصفقات  ،مجلس المحاسبةلیة والمفتشیة العامة للمالیة و الوزیر المكلف بالما
 90في مدة لا تتجاوز  ذأن مقرر التجاوز یتخ 202ة. كما بینت الفقرة الأخیرة من المادةالمعنی

  یوما إبتداءا من تاریخ تبلیغ رفض التأشیرة.
كر أنه تم تحدید الأشخاص المكلفین بإصدار ذنلاحظ من خلال نصوص المواد سالفة ال     

افة إلى تأكید  إلزامیة إصدار ا الاختصاص لغیرهم ،بالإضذمقرر التجاوز حصرا فلا یمتد ه
  .)2(یوما مع ضرورة تبلیغ الجهات المعنیة به 90مقرر التجاوز في أجل 

لا «نجدها تنص على أنه: 247-15في فقرتها الأولى من م.ر  202بالرجوع إلى نص المادةو 
وفي یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشریعیة. 

تجاوز یفرض على حالة رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظیمیة فإن مقرر ال
  .»المحاسب العمومي المكلفالمراقب المالي و 

، فتارة في أحكام التمییز بین التشریع والتنظیم یتضح من نص المادة أن هناك خلل واضح    
تارة بقرار معلل، أن تتجاوز التنظیم و یرة یجیز المشرع للجهات التي تقوم بتجاوز مقرر التأش

أخرى لا یسمح لها أن تتجاوز التشریع. لكن مما لا شك فیه أن المقارنة بینهما أمر لا یستقیم 
هیئات الدولة على جمیع الأصعدة ي یلزم كل ذلأنه یتعارض مع مبدأ دولة القانون ال

                                         
  .128، المرجع السابق، ص 2عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم)1(
  .127، ص المرجع نفسه)2(
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ها دون تجاوزها باعتبار أنه لا تفرقة بین تطبیققوانین الدولة والامتثال لها و  والمستویات، احترام
  .)1(ذالنصوص من حیث قوة التنفی

  الصفقة العمومیة عتماداالفرع الرابع: مرحلة 
لها یمكن غیر أنه  المختصة بالاعتماد،لا تكون الصفقات نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة 

إجراءات أكثر مرونة، جاءت ب،04من المادةنلاحظ أن الفقرة الأخیرة  ا.تفویض اختصاصه
حیث خولت السلطة المختصة بالتعاقد بتفویض صلاحیاتها وربطت ذلك بالتقید بالتشریع 

ینصب فقط ، كما أن الصیاغة اللفظیة للفقرة، تدل على أن التفویض.)2(والتنظیم جاري به العمل
 ، ولا ینصرف إلىو تطبیقهامتابعة الصفقة من خلال إجراءات تحضیرها أعملیة على 

 راختصاصها في الموافقة على الصفقات على أساس أن مجال الأعمال القابلة للتفویض ینحص
فلا یجوز لممثلي السلطات  في الأعمال الروتینیة للإدارة أما القرارات الكبرى الأساسیة،

 . )3(تفویضها لأنها تؤثر في حیاة الإدارة العامة و مستقبلها سواء الإداري أو المالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .131-130، ص ص ، المرجع السابق2لعمومیة، القسمعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات ا) 1(
  .304-303ص ص  عمار بوضیاف، المرجع السابق،)2(
  . 54حوریة بن أحمد ، المرجع السابق ،ص )3(
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  صة الفصلخلا
كره توصلنا إلى أن التعریف القانوني لطلب العروض، یلزم المصلحة ذسبق من خلال ما 

نه یهتم ي یقدم أفضل عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، أي أذالمتعاقدة باختیار المتعاقد ال
نجد  ا الصددذالجودة. وفي هیقیم الموازنة بین معیار السعر و المالیة، و بكل الاعتبارات الفنیة و 

أن المشرع قد فسح المجال للإدارة المتعاقدة إتباع كیفیة الإبرام التي تراها مناسبة حسب ظروف 
لك من خلال النص على مختلف أشكال طلب العروض المتمثلة في ذكل عملیة تعاقدیة، و 

قدرات دنیا، طلب العروض المحدود  طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط
  قة.المسابو 

إلا أنه من جهة أخرى قیدت الإدارة المتعاقدة بجملة من الإجراءات بدءا بتحدید حاجیاتها، 
ن ذالتصریح أو الإ لي، بالإضافة إلى شرط الحصول علىالغلاف المامشروع و مرورا بدراسة ال

بالتعاقد من الجهات المختصة قبل إبرام الصفقة العمومیة مع مراعاة استشارة بعض الهیئات 
ي تحدد بموجبه سائر الشروط المتعلقة ذحددة قانونا. ثم تلیها مرحلة إعداد دفتر الشروط، الالم

بقواعد المنافسة من بینها شروط المشاركة و كیفیة انتقاء المتعامل المتعاقد، حیث یصطلح على 
  على إعلان طلب العروض. السابقة  ه المراحل بالإجراءات ذكل ه

الراغبین في التعاقد، تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن  ومن أجل تحقیق المنافسة بین
ه عن طریق عملیة لك لكل من یرغب في الترشح أن یقدم عرضذطلب العروض، لیتسنى بعد 

لعروض بدءا بمرحلة فتح الأظرفة تتم الإجراءات اللاحقة على إعلان طلب اإیداع العروض. و 
-15واحدة مستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي تقییم العروض، التي أسندت مهمتها إلى لجنةو 

أصطلح علیها "لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض". ثم تلیها مرحلة إرساء الصفقة  247
مستندة إلى المزایا العمومیة، التي تقوم من خلالها المصلحة المتعاقدة باختیار المتعامل المتعاقد 

من ثم مرحلة الحصول على في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، و المعاییر الواردة الاقتصادیة و 
مقرر التأشیرة من طرف لجان الصفقات المختصة بالرقابة باعتبارها المسؤولة عن القرارات 
المتضمنة منح أو رفض التأشیرة. وصولا إلى اعتماد الصفقة العمومیة، حیث لا تكون نهائیة 

  تصاص. ا وافقت علیها السلطة صاحبة الاخذإلا إ
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برام إفتح المشرع الجزائري المجال أمام المصلحة المتعاقدة لممارسة أسلوب استثنائي في 
دارة المتعاقدة من القیود لیه بالتراضي، من خلاله تتحرر الإالصفقات العمومیة، یصطلح ع

د مفهومه ومختلف ذلك سنقوم بتحدی ولأجلوالشكلیات الموجودة في إجراء طلب العروض. 
لى إ، يشكال المقررة له ضمن المبحث الأول المعنون بتجسید التفاوض في أسلوب التراضلأا

المبحث الثاني الموسوم لیه ضمن إوعة من الإجراءات وهو ما ستتطرق جانب تقییده بمجم
  برام الصفقات العمومیة عن طریق أسلوب التراضي. إبإجراءات 
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  سلوب التراضي أالأول: تجسید التفاوض في  المبحث
دامها على نه یترك حریة واسعة للإدارة في حالة إقیتمیز أسلوب التراضي بالمرونة، لأ

اللجوء إلى التعاقد بالتراضي والتحرر من القیود ص. ع .تف. م. ع تن.  التعاقد، لذا فقد أجاز
یقوم  ثنائي لإبرام الصفقات العمومیة،الإجرائیة المعمول بها في طلب العروض، فهو إجراء است

التراضي شكلین وهما له و على أساس وجود التفاوض بین المصلحة المتعاقدة والمترشحین، 
مفهوم  ومن هذا المنطق سنخصص مطلبین نتناول في الأول .بعد الاستشارة البسیط والتراضي

  .التراضي التراضي وفي الثاني أشكال
  التراضيالمطلب الأول: مفهوم أسلوب 

سلوب التراضي انتشارا واسعا في مختلف دول العالم، خاصة تلك التي لا تتقید أ عرف
ولقد  .)1(فیها الإدارة بضوابط معینة، إذ یترك لها قدرا كبیرا من الحریة في اختیار الطرف الآخر

  .تشریعیة حضي هذا الأسلوب بعدة تعاریف سواء فقهیة أو
  تراضيلل الفرع الأول: التعریف الفقهي

عن طریقه تقوم الادارة بالتعاقد مباشرة مع شخص  داري،هو أسلوب للتعاقد الإ التراضي
دارة من كل القیود المفروضة علیها إجراءات مسبقة، حیث تتحرر فیه الإمعین بدون الالتزام ب

الطعن في حالة تعاقدها بأسلوب طلب العروض، مما یرتب تجرید المتنافسین من حقهم في 
تمام العقد بسبب ما تمثله هذه الاجراءات من إجراءات سابقة على إتخذته الإدارة من على ما ا

  .)2(دارة المتعاقدةخلیة وضعت لصالح الإقواعد مصلحیة دا
عقد خاص، تجریه الإدارة مع من تختاره من العارضین، أو «كما عرف التراضي بأنه: 

على فئة محصورة من العارضین  الموردین، دون الحاجة إلى عرض الصفقة على العموم، أو

                                         
نادیة تیاب ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص قانون، )1(

، تم تحمیلها من 99 ، ص2013نوفمبر  23، تاریخ المناقشة واسیة جامعة مولود معمري، تیزي وز كلیة الحقوق والعلوم السی
 .15:24على الساعة  9/8/2020، بتاریخ /https://dl.ummto.dzالموقع الالكتروني:

عائشة خلدون، أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في القانون العام، كلیة )2(
http://biblio.univ-، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني:293ص، 2016- 2015، -1-عة الجزائرالحقوق، جام

alger.dz/jspui/ 20:53، على الساعة 17/12/2019، بتاریخ.  
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فضل من بینهما، ففي هذا النوع ودون الحاجة إلى استحصال عدد من العروض، لاختیار الأ
  .)1(»من التعاقد لا یكون من حیث المبدأ سوى عرض واحد من عارض واحد، تختاره الإدارة

سالیب ثر الأ، واعتبره من أك)2(كما أن ناصر لباد قد أطلق علیه مصطلح الاتفاق المباشر
  .)3(مرونة لأنه یترك للإدارة العمومیة الحریة التامة في اختیار الشخص الذي ستتعاقد معه

برام الصفقات إص أن التراضي أسلوب استثنائي في من خلال هذه التعریفات نستخل
العمومیة، یضع المصلحة المتعاقدة في وضع مریح، ویوفر علیها الجهد والوقت لذلك اعتبر 

  عن طلب العروض الذي یعد القاعدة العامة. استثناء
  للتراضي التشریعي الفرع الثاني: التعریف

 الصفقات العمومیة سلسلة متتالیة من التعدیلات على مدار عدة سنوات،تشریع عرف 
من جهة، وحمایة  كبرأض المرونة علیه و اكسابه شفافیة وذلك حرصا من المشرع لإضفاء بع

لتنظیم الصفقات وتحایل من جهة أخرى، فتنوعت القوانین المنظمة المال العام من كل تلاعب 
  برامها خاصة أسلوب التراضي فیها.إالعمومیة وكیفیة 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة أورد المشرع الجزائري من  90-67مر رقم ففي الأ
التي  التراضي تلكتسمى صفقات ب«تعریفا لأسلوب التراضي على أنه:  60خلال نص المادة 

دارة بحریة مع المقاولین و الموردین الذین تقرر التشاور معهم و منحهم الصفقة تتنافس فیها الإ
  ». ...لمن تختاره منهم

وباستقراء نص المادة، نجد أن المشرع الجزائري قد منح قدرا من الحریة للإدارة عند تبنیها 
عبارة "بحریة لمن تختاره منهم"، لك أن النص ورد فیه ذوالدلیل على  لاختیار أسلوب التراضي

ا الأسلوب ذدارة في اختیار المتعاقد معها في هیة الإكور أشار لعنصر حر ذورغم أن التعریف الم

                                         
، 2010قارنة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عبد اللطیف قدیش، الصفقات العمومیة تشریعا وفقها واجتهادا (دراسة م )1(

  .197ص 
الاتفاق "تقنیة استثنائیة لتبادل الإیجاب والقبول في العقد الإداري تقوم على التفاوض، شأنها في ذلك شأن الممارسة بخلاف )2(

، 193ص ص المرجع السابق،  أن الاتفاق المباشر لا یتم من خلال العلانیة والمنافسة"، للمزید أكثر أنظر: عائشة خلدون،
194.  

، مختبر الدراسات السلوكیة والدراسات، 1ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري (التنظیم الإداري، النشاط الإداري)، الجزء  )3(
  . 281، ص 2006الجزائر، 
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 ذمن أسالیب التعاقد تمییزا له عن المناقصة. إلا أن المادة عرضة للنقد خاصة في صیاغتها إ
ه الصیاغة ذالموردین..." القارئ لهین و ا الإدارة بحریة مع المتعاملورد فیها عبارة "تتنافس فیه

  .)1(یخیل له أن الإدارة طرفا منافسا في حین هي من ستختار المتعاقد معها
من  27، والتعریف الوارد في المادة 90-67یبدو بعد ربط التعریف الوارد في الأمر 

ة ا الأخیر جاء أكثر دقذأن ه ،)2(المتضمن صفقات المتعامل العمومي 145-82المرسوم
صة اعلانه صراحة على تحریر جهة الإدارة من الخضوع للإجراءات الشكلیة الخخاصة بعد إ

عفاء من منظور المادة لا یمنعها من القیام بالاستشارة حتى ا الإذبالدعوة للمنافسة. غیر أن ه
ه المادة تناقض حسب رأي بعض الباحثین  فهي من ذلا تتسرع في الاختیار. وبالتالي حملت ه

حرر الإدارة من الخضوع للإجراءات الشكلیة ومن جهة أخرى فرضت علیها الاستشارة، جهة ت
ا الاتجاه على أساس أن تحریر الإدارة من ذعمار بوضیاف لا یؤید ه ذفي حین نجد أن الأستا

لا یمنع من فرض بعض القیود على إرادتها  التقید بالإجراءات الشكلیة بما تتطلبه من وقت،
جراءات مط خاص وبإجراءات أقل تعقیدا من إا باللجوء للاستشارة ولو وفق نلزامهتتمثل في إ

 .)3(الدعوة للمنافسة
جراء التراضي هو إ«منه على أن:  23التراضي في المادة  434-91عرف م. تن

وهو تقریبا نفس التعریف  ،»تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة
أضاف  145-82كر، غایة ما في الأمر أن المرسوم ذسالف ال 145-82 الوارد في المرسوم

  .)4(نص على وجوب الاستشارة 434-91عبارة "ولا یستبعد فیه الاستشارة" غیر أن م. تن
التراضي «أنه:  على منه 22نجده عرف التراضي في المادة  250- 02 وبالرجوع م. ر

  .»لدعوة الشكلیة الى المنافسة......جراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون اهو إ

                                         
لمطبوعات الجامعیة، بن ، دیوان ا2برام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة إقدوج ، عملیة  حمامة)1(

  . 57،ص2006عكنون،
الجریدة  ،تضمن صفقات المتعامل العموميم،ال 1982أفریل 10في  المؤرخ، 145-82من المرسوم رقم  27تنص المادة  )2(

التراضي هو إجراء یخصص الصفقة لمتعامل متعاقد «یلي:  على ما ،743،ص1982أفریل 15في  المؤرخة ،15م الرسمیة رق
  ».. ولا تستبعد فیه الاستشارةالدعوة الشكلیة للمنافسةاحد دون و 
  .134عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص )3(
  .  135المرجع نفسه، ص)4(
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ات التعریف الوارد في كل من المرسوم ذنلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع اعتمد 
هو أن أحكامه جاءت أكثر  ي جاء به م.رذوالشيء الجدید ال 434-91و م. تن 82-145

  ضبطا وتحكما وتوضیحا لأشكال التراضي.
جراء تخصیص إالتراضي هو «ما یلي:  ةنمتضم 236-10م. رمن 27المادة ت ثم جاء

ن یكتسي التراضي شكل التراضي أفسة ویمكن صفقة لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلیة للمنا
 وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة .یط أو شكل التراضي بعد الاستشارةالبس

دخال بعض إمع  250-02السابق م. ر وهو نفس التعریف الذي جاء به  ،»والملائمة
  التعدیلات على تعریف التراضي من بینها حذف عبارة دون شكلیات أخرى.

نجده عرف التراضي ضمن تن. ص. ع. تف. م. ع  المتضمن 247-15م. ر  وبصدور
متعاقد واحد جراء تخصیص الصفقة لمتعامل إهو «منه كما یلي: الأولى  ةفقر الفي  41المادة 

ویمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل  لى المنافسة،إدون الدعوة الشكلیة 
المشرع  اكتفى ،»التراضي بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة والملائمة

امل متعاقد دون الحاجة لاتباع جراء یتضمن منح الصفقة لمتعإبتعریف التراضي على أنه 
برز المشرع عبارة ذات قیمة موضوعیة وثقل في فضل أن یجراءات الشكلیة، وكان من الأالإ

لى عبارة حالات التراضي وذكر إشارة تم اقتراح الإ المحتوى لیكتمل المعنى الحقیقي؛ حیث
جراء تخصیص إ التراضي هو: "المواد المعنیة بهذه الحالات في التعریف فیصبح كما یلي

یتم وفقا للحالات المحددة في صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة و 
 لى التراضي،إالمنظمة لحالات اللجوء أي مع الاشارة للمواد  ،"المواد....من هذا المرسوم

وذلك كون التعریف  لیصبح بعد هذا التوضیح استثناء عن القاعدة المتمثلة في طلب العروض،
ة من التقید بعنصر الشكل من خلال التصریح بإعفاء المصلحة المتعاقد هتماالجدید 
 .)1(حیث لم یذكر نهائیا الحالات ضمن التعریف ؛اتبالإجراء

  
  
  

                                         
  .222-221عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص)1(
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  المطلب الثاني: أشكال أسلوب التراضي
جراءات المعقدة المقررة لإاوفق أسلوب التراضي من القواعد و تتحرر المصلحة المتعاقدة 

بعد  في أسلوب طلب العروض، حیث یتخذ التراضي شكلین هما التراضي البسیط والتراضي
  الاستشارة، وهو ما سنتناوله ضمن فرعین.

  الفرع الاول: التراضي البسیط
شكال أسلوب التراضي، لتحدید مضمونه یتعین التطرق إلى ألتراضي البسیط إحدى یعد ا

  تعریفه في نقطة أولى، ومن ثم بیان حالات اللجوء إلیه في نقطة ثانیة.
  أولا: تعریف التراضي البسیط

یعتبر «في فقرتها الثانیة التراضي البسیط بأنه:  247-15ن م. رم 41عرفت المادة 
قاعدة استثنائیة لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إلا في حالات محددة  إجراء التراضي البسیط

  .)1(»من هذا المرسوم 49ورد ذكرها ضمن المادة 
بق وأن اعتبر لاستثنائي للتراضي البسیط رغم أنه سانلاحظ أن المشرع أكد على الطابع 

برام الصفقات العمومیة، حیث یعود سبب هذا الإصرار إأسلوب التراضي قاعدة استثنائیة في 
والتأكید إلى خطورة الإجراء وما یترتب عنه من آثار سلبیة تؤثر على المال العام وحقوق 

  .)2(المتعاملین الاقتصادیین
  ثانیا: حالات اللجوء إلى التراضي البسیط

جزائري الحالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة إلى أسلوب التراضي حدد المشرع ال
، حیث سنتطرق لكل واحدة منها على م. ر من )3(49البسیط على سبیل الحصر ضمن المادة

  نقاط. ستحدى ضمن 
  

                                         
  .12السابق، ص ، المرجع247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 41من المادة  02أنظر الفقرة  )1(
مجلة الشریعة والاقتصاد، جامعة الامیر ، في: » 247 -15إبرام الصفقات العمومیة في ظل القانون، «الكاهنة زواوي،  )2(

، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني:           41، ص 2017دیسمبر  ،12م الاسلامیة، قسنطینة، العدد عبد القادر للعلو 
https://www.asjp.cerist.dz/ 14:01، على الساعة 4/2020/ 8،بتاریخ.  

  .14، المرجع السابق، ص 247- 15، من المرسوم الرئاسي رقم 49أنظر المادة  )3(
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  حالة الاحتكار  - أ
نجد أي أثر للمنافسة  ، لا247- 15م.ر  من 49باستقراء أحكام الفقرة الأولى من المادة 

مكانیة تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي یحتل وضعیة إلى عدم إعود ذلك وی
، وتوضح الخدمات بموجب قرار وق حصریة، أو لاعتبارات ثقافیة وفنیة، أو لحمایة حقحتكاریةا

مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیة. حیث أن ما یبرر لجوء المصلحة 
دارة لأن الخدمة المطلوبة من قبل الإ ،لى التراضي البسیط هو الطابع الاحتكاريالمتعاقدة إ

المتعاقدة لا یمكن تحقیقها إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتكر النشاط. ولقد أحسن 
المشرع الجزائري عندما أعفى المصلحة المتعاقدة من الخضوع لإجراءات طلب العروض 

ى أساس وجود متعامل وحید یلبي الخدمة. ومقارنة بنص المادة والاستشارة في هذه الحالة عل
نجد أن المشرع لم یورد الاعتبارات الثقافیة والفنیة  236-10في فقرتها الأولى من م.ر 43

  .)1( ضمن نص المادة، حیث أن نظیرتها في المرسوم الحالي جاءت أكثر تفصیلا
  حالة الاستعجال الملح  - ب

، وجود المصلحة 49د ذكرها ضمن الفقرة الثانیة من المادة یقصد بحالة الاستعجال الوار 
المتعاقدة في ظرف مستعجل یستوجب منها الدخول في التزام عقدي في زمن وجیز وسریع لكي 
تستبعد إمكانیة ضیاع أموالها واستثماراتها. وهو ما یعني بالنتیجة عدم صلاحیة طریق طلب 

ون المصلحة المتعاقدة كطرف مدعي في هذه العروض كأسلوب من أسالیب التعاقد. حیث تك
". وما یؤخذ الاستعجال الملح المعللالحالة ویقع علیها عبئ الاثبات لذلك جاءت المادة بعبارة "

من ناحیة الصیاغة مقارنة بالفقرة الثانیة  أكثر ومضبوطةعلى هذه المادة أنها جاءت مفصلة 
تمثل في ذكرها مجال الأمن العمومي ، كونها قدمت توضیحا  236-10ر من م.43من المادة

من أجل مواجهة أي خطر داهم یهدد ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو استثمار قد تجسد في 
المیدان، لا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة المعروفة بتعقیدها 

جراءاتها الشكلیة الطویلة، لذلك تعین تفعیل الاستثناء المتمثل في  ٕ إجراء التراضي بدل طلب وا

                                         
ام المرسوم مبدأ المنافسة أي جدید؟؟وفق أحكصفقات العمومیة بأسلوب التراضي و إبرام ال«  ،لجلط فوازو  ضریفي نادیة )1(

ص  ،2019نوفمبر ،2العدد ،6المجلد  المسیلة، ،في:مجلة صوت القانون، جامعة محمد بوضیاف،»247-15الرئاسي رقم
  .14:45 على الساعة ،2020/ 10/3بتاریخ ،/https://www.asjp.cerist.dz، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني:222
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عدم توقع حدوثها من قبل المصلحة  )1(العروض. واشترطت المادة لتوفر حالة الاستعجال الملح
المتعاقدة والظروف المسببة لها؛ حیث أن ظهورها میدانیا ما هو إلا نتیجة حدث فجائي لم یكن 

-لجائحة كوفید"تیجة على الظروف الحالیة التي تعیشها البلاد ن، وهو ما ینطبق في الحسبان
التي تستوجب على المصلحة المتعاقدة اقتصار خدماتها على ما هو ضروري  وتداعیاتها، "19

ماما مدة الصفقة المبرمة على هذا الأساس ضروریا تهة حالة الاستعجال، فیكون مبلغ و لمواج
لصحیة. لكن مر تجدیدها في حالة إطالة أمد الأزمة اذا لزم الأإلتلبیة حاجات مستعجلة، حتى 

برام إیذ الخدمات قبل رغم وجود حالات الاستعجال فقد علق المشرع عملیة الشروع في تنف
الصفقة العمومیة على ترخیص یمنح من قبل مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر الوصي على 

ویكون  القطاع المعني بالصفقة أو الوالي المختص إقلیمیا أو المجلس الشعبي البلدي المعني،
،أي یحتوي على 247-15من م.ر 12ذا الترخیص بموجب مقرر معلل حسب نص المادة ه

برام، وذلك لضمان الخروج عن جوء للتنفیذ قبل مباشرة عملیة الإجملة من الأسباب تسوغ الل
  .)2( القاعدة لأسباب موضوعیة مبررة

ة المتعاقدة كما اشترطت ذات المادة عدم تحقق هذه الحالة نتیجة مناورات من طرف الادار 
للمماطلة من طرفها. وهي محاولة من المشرع لضبط الإدارة على العمل بطریق طلب 

  .)3(العروض
  حالة التموین المستعجل-ج

تتحقق حالة التموین المستعجل في ظل الكوارث الطبیعیة التي تلزم الدولة بمختلف 
ن التي تبرز دفعة واحدة أجهزتها بالسرعة في اتخاذ القرارات من أجل تغطیة حاجات المنكوبی

وتتعلق بمطالب متعددة. مما یسمح للمصلحة المتعاقدة في ذات الوقت اللجوء مباشرة لممون أو 
وهو ما عبرت عنه الفقرة الثالثة  ،)4(مجموعة ممونین لتزویدها بالمواد والمنتجات محل التعاقد

                                         
  .08أنظر الملحق رقم  )1(
  .86،ص، المرجع السابقمساوي  ملیكة )2(
  .225المرجع السابق،ص، عمار بوضیاف )3(
،في: مجلة »- دراسة تحلیلیة ناقدة-استثنائیة التراضي آلیة للوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة« تیاب، نادیة )4(

، ص 2020،جویلیة 3،العدد12والاجتماعیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،المجلد الدراسات والابحاث في العلوم الإنسانیة
  .13:20،على الساعة 3/2020/ 14،بتاریخ /https://www.asjp.cerist.dz،تم تحمیله من الموقع الإلكتروني:843
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ن أداء نشاطها والتكفل ب"توفیر الحاجات الأساسیة للسكان"، بغرض تمكینها م 49من المادة
على الظروف الحالیة التي تعیشها البلاد نتیجة . وهو ما ینطبق )1(بأعباء الخدمة العمومیة

وتداعیاتها ،حیث تساهم المصلحة المتعاقدة في حمایة الصحة العمومیة من  19-لجائحة كوفید
قنعة المضادة للرذاذ الأو  مثلة في التموین بأقنعة التنفسخلال التموین بالمنتجات الصیدلانیة المت

حیث أن هذه الحالة لیست مستقلة عن حالة ؛ )2(أجهزة الكشف عن المرض...والمطهرات و 
الاستعجال الملح سابقة الذكر لأنها تدخل ضمن مجالها. لكن موضوع العقد یتعلق بالتموین 

مة ما سریعة لخدلمصلحة المتعاقدة في حاجة ماسة و وهي تلك الوضعیة التي تكون فیها ا
العادیة بما تتطلب من إجراءات  یتوقف علیها نشاطها. فلو ألزمت بالخضوع لإجراءات التعاقد

لذا  دارة المتعاقدة ولتوقفت الحركة.الإفي ذلك إضرار بالاقتصاد الوطني و جال طویلة لكان آو 
شرع من وجب تمكینها من التعاقد بأسلوب التراضي البسیط. وما تجدر الإشارة إلیه هو إبقاء الم

على نفس الشروط المقررة في  247- 15في فقرتها الثالثة من م.ر  49خلال نص المادة 
من أجل ضبط هذه الحالة والمتمثلة في: عدم توقع الظروف المسببة لحالة  236- 10م.ر

التموین المستعجل، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة. حیث 
ٕ لسد الباب على كل وضعیة شبهة، و  "مناورات"استعملت عبارة    .)3(حتیالیةابرام الصفقة بطرق ا

  حالة مشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة- د
المشروع بأن له أهمیة وطنیة وأن  247-15من م.ر 49وصفت الفقرة الرابعة من المادة 

، لذلك وجب أن له الأولویة طالما أن له طابع خاص سیرتب أثرا ایجابیا یشمل كافة الإقلیم
ذا كان مبلغ  الصفقة یساوي أو یفوق عشرة إقة المسبقة لكل من مجلس الوزراء یخضع للمواف
الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن  جتماعاأو إلى الموافقة المسبقة أثناء  ملاییر دینار

-15عشرة ملاییر دینار. من خلال نص هذه المادة نستشف الجدید الذي جاء به م.ر
،حیث أنه أورد مبلغ الصفقة والعتبة المالیة من خلال عبارة "یساوي أو یفوق عشرة ملاییر 247

 واستمرتالذي لم یذكر أي مبلغ أو عتبة مالیة.  236-10دینار أو یقل عنه" على خلاف م.ر 
                                         

  .14، المرجع السابق، ص247- 15، من المرسوم الرئاسي رقم 49من المادة  03أنظر الفقرة )1(
  .86،المرجع السابق،صمساوي  ملیكة )2(
المرجع  ،»- دراسة تحلیلیة ناقدة-استثنائیة التراضي آلیة للوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة« ،تیاب نادیة)3(

  .843السابق، ص
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لمتعاقدة الفقرة في فرض شرط الظروف التي دفعت للاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة ا
یلاحظ كذلك بعض الغموض في هذه الفقرة كونها أوردت جة مناورات من طرفها. لم تكن نتیو 

تقترب الذي یجعلها مشابهة و  الثانیة الأمرعبارة" حالة الاستعجال الملح " المدرجة ضمن الفقرة 
لكن مع ذلك تبقى الفقرة الرابعة تحمل تمیزا من حیث الموضوع باعتبار أن .منها بعض الشيء

فس لك أورد المشرع في الفقرة الرابعة نذ مع. و أولویةبرامها ذات أهمیة وطنیة و لمراد إالصفقة ا
أن العملیة لیست مناورة ة بفرض شرط عدم التوقع بالظروف و الثالثما أورده في الفقرة الثانیة و 

  .)1(من جانب المصلحة المتعاقدة
  حالة ترقیة الاداة الوطنیة العمومیة للإنتاج -ه

،أن یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في 49امسة من المادة استوجبت الفقرة الخ
إبرام الصفقات العمومیة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو 
لى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة  ٕ یفوق عشرة ملاییر دینار، وا

في الإجراءات التي جاءت بها أن  ه على هذه الفقرةنلاحظ ما .)2(رلف الذكیقل عن المبلغ سا
هذه الحالة تشبه حالة المشروع ذي الأهمیة والأولویة الوطنیة كون كلاهما یخضع للموافقة 
المسبقة من طرف مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة بعد إعداد تقریر مفصل من قبل الوزیر 

اج هذه الحالة تمكین الإدارة المعنیة من عملیة إبرام الصفقة في المعني. ویعود الهدف من إدر 
 .)3(زمن قصیر من أجل ترقیة الأداة الوطنیة للإنتاج

حالة منح نص تشریعي او تنظیمي مؤسسة عمومیة حق حصري للقیام -و 
  بمهمة الخدمة العمومیة

ظل م .ر ، وتم التأكید علیها في 236-10ر استحدثت هذه الحالة بموجب احكام م.
ة لا تعني أبدا حالة الاحتكار، ، فالصفة الحصریة المعترف بها لهذه المؤسس247-15الحالي 

ٕ و  حداها صفة الحق إط في مجال واحد فیصدر النص بمنح نما وجود مؤسسات عدیدة تنشا
 برام صفقاتها عن طریق التراضي البسیط . ماإقیام بالخدمة العمومیة، ومن ثمة الحصري لل

                                         
  .228- 227عمار بوضیاف، المرجع السابق،صص )1(
  .14، ص 247- 15، من المرسوم الرئاسي رقم 49من المادة  05أنظر الفقرة )2(
  .229- 228عمار بوضیاف، المرجع السابق ، ص ص )3(
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كثر دقة وحذرا عند صیاغته لها لأنه لم یحدد طبیعة أذه المادة أن المشرع لم یكن لى هیعاب ع
ذا كانت مؤسسة عمومیة إة القیام بالخدمة العمومیة فیما المؤسسة التي یمنح لها النص صلاحی

برام الصفقة إأو صناعي طالما أقر بأحقیتها في ذات طابع اداري أو اقتصادي أو تجاري 
ن المشرع كان أوعلى أي أساس یمنح لها باعتبار  من نفس المرسوم 06 بصریح  نص المادة

صریحا عندما نص على أن قائمة المؤسسات المعنیة ستحدد بموجب قرار. وبالتالي یمكن 
فضلیة والأولویة لبعض المؤسسات والترخیص لها بالتعاقد بأسلوب التراضي ن منح الأأالقول 

أو حتى ولو كانت المؤسسة مدرجة ضمن القائمة  ولو كان مصدره نص تشریعي أو تنظیمي
هم مبدأ من مبادئ الصفقات أبإصداره هو أمر خطیر كونه ینتهك المحددة في القرار الموعود 

  .)1(العمومیة المتمثل في مبدأ المساواة
  الفرع الثاني: التراضي بعد الاستشارة

اختیار المتعامل المتعاقد،  تقوم الإدارة المتعاقدة في بعض الأحیان بإجراء استشاري قبل
جراء لم یرد تعریفه تي تعترض المشروع، إلا أن هذا الإبغرض تفادي المخاطر والسلبیات ال

بل اكتفى المشرع بتحدید الحالات التي یتم فیها اللجوء إلیه، تن. ص. ع. تف. م. ع ضمن 
 .طبقا لما جاء به ملهذا سنحاول استخلاص تعریف لهذا الإجراء، ثم نحدد حالات اللجوء إلیه 

  .247 -15ر 
  أولا: تعریف التراضي بعد الاستشارة

برام المصلحة المتعاقدة لصفقاتها بإقامة إسلوب التراضي بعد الاستشارة على أیقوم 
المنافسة بین مترشحین تدعوهم خصیصا للتنافس، حیث تعرض موضوع الصفقة على 

جراءات مكتوبة دون اللجوء إلى الإسائل الالمؤسسات ذات التخصیص المطلوب بواسطة الو 
من م.ر سابق الذكر  41، یتحدد أساسها القانوني بمضمون المادة )2(الشكلیة لطلب العروض

                                         
،المرجع »- دراسة تحلیلیة ناقدة-العمومیة إستثنائیة التراضي آلیة للوقایة من الفساد في مجال الصفقات« ،تیاب نادیة )1(

  .844السابق،ص
مجلة حلیمي ، "صفقات التراضي في الجزائر: أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونیة غامضة"، في:  منالو  بن محمد  محمد)2(

تم تحمیله من الموقع الإلكتروني: ،179،ص2015،جوان 13دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
www.asjp.cerist.dz/https://،  0:201 ،على الساعة2020 /17/2بتاریخ.  
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یكتسي التراضي ... شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة «... التي نصت على:
  ».بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

  ضي بعد الاستشارةثانیا: حالات اللجوء إلى الترا
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات المحددة حصرا في 

، بحیث لا یجوز تجاوزها أو القیاس علیها، أو محاولة الربط 247 -15من م.ر  51المادة 
بینها وبین حالات قریبة ومشابهة لها معمول بها في أسلوب التراضي البسیط، وتتمثل هذه 

  حالات في:ال
 عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة-أ

سابقة الذكر، ونكون أمام حالة عدم  51وردت هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة 
في فقرتها 40جدوى طلب العروض عندما لا یتم استلام أي عرض وهذا ما نصت علیه المادة 

  .)1(الثانیة من نفس المرسوم
العامة وهي ثل في أن المصلحة المتعاقدة لجأت أولا لتطبیق القاعدة فالوضع إذن یتم

ر جراءات، غیر أن أحد من العارضین لم یتقدم أي أننا أمام صفطلب العروض واتبعت الإ
علان عن عدم الجدوى، ونكرر العملیة للمرة الثانیة فإن عرض، وجب في مثل هذه الحالة الإ

علان عن عدم الجدوى للمرة الثانیة لتبریر اللجوء تأكد ذات الوضع أي صفر عارض وجب الا
  .)2( 50لحالة التراضي البسیط موضوع الفقرة الأولى من المادة 

  :ضافت ذات الفقرة الحالات التالیةوأ
، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة عندما لا یتم الإعلان بعد تقییم العروض -

دفتر الشروط وجاءت غیر لم تحترم قصاء العروض التي إویفترض في هذه الحالة مثلا 
 .مطابقة له

                                         
ویعلن عدم  «، على مایلي:12،المرجع السابق،ص247 -15رقم ،من المرسوم الرئاسي 40من المادة  02الفقرة تنص  )1(

مطابقة أي  جدوى اجراء طلب العروض عندما لا یتم استلام أي عرض، أو عندما لا یتم الاعلان، بعد تقییم العروض، عن
  .»عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات

  .232عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )2(
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عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات؛ بحیث أن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة لا  -
تتوفر على الاعتمادات المالیة اللازمة لدفع المقابل المالي لتنفیذ الصفقة، كأن یكون 

 لذي كان یسمى في ظللى مرجع أسعار، اإمختار مؤقتا مبالغا فیه بالنسبة العرض ال
  .المرسوم السابق التقدیر الإداري

، وأعلنت فیما بعد عن ذا قامت المصلحة المتعاقدة بإعلان طلب العروضإففي حالة ما 
یمكن ، ثم قامت مرة أخرى بإعلان طلب العروض وكانت النتیجة هي عدم الجدوى عدم الجدوى

 .)1(ارةلى التراضي بعد الاستشإلها في هذه الحالة أن تلجأ 
واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها  الدراسات حالة صفقات  - ب

 اللجوء كلي طلب العروض 
في حالة صفقات «والتي جاء فیها:  51وردت هذه الحالة في الفقرة الثانیة من المادة 

تحدد الدراسات واللوازم والخدامات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب عروض و 
ة أو بالطابع السري فسالمناخصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى 

أي في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها  .»للخدمات
اللجوء إلى طلب العروض، لقد وردت هذه الحالة بشكل عام ومطلق وهنا إذا لجأت الإدارة 

شارة بعنوان توافر هذه الحالة، وقع علیها عبئ الابتعاد عن ستاضي بعد الاالمعنیة لأسلوب التر 
براز خصوصیة صفقة الدراسات واللوازم والخدمات، و  ٕ تجدر الإشارة إلیه أن هذه ما العروض وا

الحالة لا تخص عقد الأشغال نظرا لاكتفاء النص بصفقات الدراسات واقتناء اللوازم والخدمات 
. كما أن المصلحة المتعاقدة لها كل الحریة في اختیار المتعاقد معها )2(لا تنطبق على غیرهاف

                                         
  .225،صعمار بوضیاف، المرجع السابق )1(
سم الشریعة والقانون، ، عقود الصفقات العامة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص شریعة القانون، قمحمد شریط) 2(

http://biblio.univ-تم تحمیلها من الموقع الالكتروني: ،174ص ،-1- كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة الجزائر
alger.dz/jspui/14:30، على الساعة 22/2/2020،بتاریخ.  
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دون اللجوء إلى الإشهار والمنافسة وغیرها من الإجراءات لكنها مقیدة بالطابع الخصوصي 
 .)1(للصفقة كالطابع السري مثلا

 بالنسبة لصفقات الأشغال التابعة لمؤسسات وطنیة سیادیة   - ج
في حالة صفقات الأشغال «:بقولها  51فقرة الثالثة من المادة جاء ذكر هذه الحالة في ال

  ».في الدولة السیادیةالتابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة 
بعقد الأشغال العامة دون سواه من الصفقات وهو من العقود  حصریا وهذه الحالة تتعلق

لطویلة كقاعدة عقود العلن والوضوح والإشهار والإجراءات االتي تتحمل عنصر الزمن، ومن 
واتخاذ شكل وأسلوب  ریةسالبقطاع سیادي فرض الأمر طابع  لاتصاله نه ونظراأغیر  عامة

  ، المسجد الأعظم، مطار الجزائر الدولي...الطریق السیارك، )2(التراضي بعد الاستشارة
ن قانون الصفقات العمومیة الحالي یسمح فقط بإبرام صفقات الاشغال وفق أویلاحظ هنا 

لإجراء دون غیرها من الصفقات، ولعل ذلك یرجع  إلى أهمیة هذا النوع من الصفقات في هذا ا
بحیث یمنح للمصلحة المتعاقدة حریة استشارة من تتوفر فیهم الثقة  الحفاظ على أسرار الدولة؛

  .)3(من المتعاملین الاقتصادیین لاسیما المؤسسات الوطنیة
خ وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فس  - د

 آجال طلب عروض جدیدة
وهي  .)4(247-15م.ر  في فقرتها الرابعة من 51تم النص على هذه الحالة في المادة 

مرت المصلحة المتعاقدة بصدد  التراضي.حالة موضوعیة تبرز اللجوء إلى التعاقد بطریق 
العروض، تطبیقا للقاعدة العامة، وتم صفقة اقتناء لوازم أو اشغال أو خدمات مثلا بمرحلة طلب 

مرحلة  توقیع من قبل السلطة المؤهلة، وبدأاختیار العرض طبقا للأحكام الواردة في م.ر وتم الت
سباب موضوعیة حدث الفسخ وتعذر إجراء عملیة إشهار جدیدة أالتنفیذ غیر أنه نتیجة 

                                         
، في : الحوار »247-15ضوء المرسوم التراضي كأسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومیة على «لمیز ،  أمینة )1(

من الموقع الإلكتروني:  ،547ص ،15، العدد13بومرداس، المجلد جامعة أحمد بوقرة، الفكري،
https://www.asjp.cerist.dz/17:00، على الساعة 10/3/2020، بتاریخ.  

  .234سابق، ص عمار بوضیاف، المرجع ال )2(
  .225المرجع نفسه،ص) 3(
  .15، المرجع السابق، ص 247 -15 رقم ، من المرسوم الرئاسي 51من المادة  04الفقرة  نظرأ )4(
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علان بالكیفیات المشار إلیها في م.ر من إشهار، وتلقي العروض والم ٕ نافسة، وتقییم العروض وا
  . )1(النتیجة، والطعن

في حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجیة التعاون الحكومي وعلاقات  -ه
ثنائیة بین دولتین تتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع 

 تنمویة أو هبات
 04إلى الحالة رقم  44دة من الما 236 -10ر . وردت هذه الفقرة كذلك حرفیا في م

في حالة «حیث جاء فیها:  247 -15ر  .في فقرتها الخامسة من م 51ونصت علیها المادة 
العملیات المنجزة، في إطار استراتیجیة التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقیات ثنائیة تتعلق 

ا تنص اتفاقیات بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات، عندم
، یمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة وفي هذه الحالة التمویل المذكورة على ذلك.

». في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى
كن تحویل یتعین قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة المعنیة، كما یم في هذه الحالة

برام اتفاقات، وهنا تلتزم إوافقة الدولتین في حالة دیون إلى مشاریع واستثمارات بناء على مال
  .)2(الادارة المتعاقدة بحصر الاستشارة على مؤسسات البلد المقدم للقرض

التزامات الدولة ذات الطابع  حترامواذكر هذه الحالة في تكریس منتتجلى الحكمة 
  .)3(معقولة ومبررة ادراجها في حالات التراضيالخارجي. وهي حالة 

  
  
  
  

  
                                         

  .235عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )1(
المقاولاتیة، جامعة و مجلة النمو الاقتصادي  في: »التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومیة «سید أحمد لكصاسي ،  )2(

 4، بتاریخ /https://www.asjp.cerist.dzتم تحمیله من الموقع الإلكتروني:   ،79،ص 2019، 2، العدد2، المجلد أدرار
  .10:13،على الساعة  4/2020/
  .236عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )3(
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  المبحث الثاني: إجراءات إبرام الصفقات العمومیة عن طریق أسلوب التراضي 
یأخذ أسلوب التراضي شكلین، شكل التراضي البسیط وشكل التراضي بعد الاستشارة. 

قیدة بالقواعد ویتمیز بمرونة وبساطة إجراءاته یجعل المصلحة المتعاقدة متحررة وغیر م
والإجراءات المقررة في أسلوب طلب العروض الذي یعتمد أساسا على الدعوة الشكلیة للمنافسة 

  وتمتاز إجراءاته بالتعقید.
سنتطرق في المطلب الأول إلى إجراءات  ،حیث سنتناول من خلال هذا المبحث مطلبین

الثاني سنبین إجراءات إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي البسیط وضمن المطلب 
  إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي بعد الاستشارة.

  المطلب الأول: إجراءات إبرام الصفقات عن طریق التراضي البسیط 
الصفقات العمومیة، یقوم على أساس المفاوضات  التراضي البسیط إجراء استثنائي لإبرام

من م.ر  49ددة على سبیل الحصر في المادة تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة في الحالات المح
سابقة الذكر، بالرغم من أن المشرع الجزائري في هذا الإجراء قد أعفى المصلحة  15-247

المتعاقدة من أهم قید وهو الإعلان عن الصفقة إلا أنه قیدها من جهة أخرى وذلك بالنص على 
  ما سنتناوله في أربعة فروع .، وهذا 247-15من م.ر  50إجراءات شكلیة جاءت بها المادة 

  الفرع الأول: تحدید المصلحة المتعاقدة لحاجیاتها مسبقا 
یجب على «في فقرتها الأولى على هذا الإجراء، حیث جاءت كما یلي:  50نصت المادة 

المصلحة المتعاقدة، في إطار إجراء التراضي البسیط أن: تحدد حاجاتها، في ظل احترام أحكام 
  ».ه، إلا في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في هذا المرسومأعلا 27المادة 

یفهم من خلالها أنه لضمان تحقیق أهداف  27وبالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 
الصفقة العمومیة، یجب اختیار المواصفات النوعیة الجدیدة، لبلوغ أهداف الصفقة العمومیة، 

أو متعامل اقتصادي محدد، إلا أن هذا الشرط یخل به  دون توجیه هذه المواصفات نحو منتوج
، 247-15من م.ر  49، المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة )1(في حالة الاحتكار

                                         
، أطروحة لنیل شهادة -الجزائر وفرنسا–، التراضي في إبرام الصفقات العمومیة دراسة في القانون المقارن عبد الرزاق مرابط)1(

، 2019 -2018الدكتوراه الطور الثالث ل.م.د، تخصص قانون المرفق العام، كلیة الحقوق،  جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .110ص 
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لا یمكن تطبیق شرط عدم التوجیه، في حالة احتیاجات تتعلق بخدمات لا یمكن تنفیذها إلا  إذ
اریة أو محمي بحقوق حصریة، كما هو على ید متعامل اقتصادي وحید، یحتل وضعیة احتك

منصوص علیه في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، أي أن تحدید الاحتیاج یكون موجه 
. كما تتطلب هذه العملیة )1(نحو منتوج أو متعامل اقتصادي معین في بعض الصفقات العمومیة

موضوع الصفقة حصر دقیق ومدروس لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة وضرورة أن یكون 
صفات المتعلقة بها والمقاییس امحددا بدقة وعنایة سواء تعلق بنوع الخدمات المطلوبة أو المو 

  .)2(التي یجب أن تتوفر في الخدمات أو المنتجات
تحدید الاحتیاجات بالتقدیر المالي، الذي من خصائصه الصدق والعقلانیة  عملیة تختتم

، وتقدیر تن. ص. ع. تف. م. علثانیة من رتها افي فق 27كما هو منصوص علیه في المادة 
سعر الصفقة، من قبل المصالح المتعاقدة، یجب أن یكون من لجنة أو عون یدرس جیدا سوق 
احتیاجات المصالح المتعاقدة، فهذا العمل یخضع لضوابط السوق، التي من الصعب التحكم في 

  .)3(لأسعارأسعارها خاصة مع تبني الجزائر لمبادئ المنافسة وحریة ا
تحدید المصالح المتعاقدة لاحتیاجاتها، وتقدیرها لسعر الصفقة، هو الذي یبین لنا طریقة 
الإبرام التي ستتبعها المصالح المتعاقدة، ففي حالة وجود إحدى حالات التراضي البسیط 

، وتجاوز السعر التقدیري للصفقة تن. ص. ع. تف. م. ع من 49دة المنصوص علیها في الما
من نفس التنظیم، فإن الإجراءات التي ستتبع  13ومیة الحدود المنصوص علیها في المادة العم

هي إجراءات التراضي البسیط. ومن هنا یتضح أن هذا الإجراء هو المتدخل الرئیسي لتحدید 
  .)4(طریقة الإبرام

صصة بعد تحدید الاحتیاجات من قبل المصالح المتعاقدة، وتوفیر الاعتمادات المالیة المخ
للصفقة، وفي حالة وقوعها في إحدى حالات التراضي البسیط، فإنها تحضر دفتر شروط یتوافق 

  .)5(وطریقة الإبرام

                                         
  .111عبد الرزاق مرابط،  المرجع السابق، ص  )1(
  .171ص المرجع  السابق،  سناء منیغر،و  عبد الغاني بو الكور )2(
  .118-116عبد الرزاق مرابط، المرجع السابق، ص ص  )3(
  .118، ص نفسه المرجع )4(
  .120المرجع نفسه، ص  )5(
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  الفرع الثاني: مرحلة ظهور الصفقة المبرمة بالتراضي البسیط
بعد تحدید المصلحة المتعاقدة لاحتیاجاتها وبعد وقوعها أمام حالة من حالات التراضي 

ى مرحلة ظهور الصفقة المبرمة، وهنا یظهر المتعامل الاقتصادي، حیث یتم البسیط، تنتقل إل
الإداریة المراسلات  إعلامه عن وجود صفقة بواسطة الطرق الإداریة التقلیدیة والمتمثلة في

رسمیة محررة باسم الموقع إن كانت شخصیة وباسم المرفق العام أو المؤسسة إن  وثیقة«وهي: 
  .)1(»كانت إداریة
برام الصفقة العمومیة بالتراضي البسیط في حالة وجود المتعامل الاقتصادي إالة وفي ح

في وضعیة احتكاریة مثلا، تقوم المصالح المتعاقدة بتوجیه مراسلة للشخص المحتكر من أجل 
. كما تلجأ المصالح المتعاقدة في هذه الحالة أیضا، )2(التقدم بعرض موافق لدفتر الشروط

الاقتصادیین التي تحتوي على عدد من المتعاملین الاقتصادیین الحقیقیین لبطاقة المتعاملین 
وزارة المالیة الذي یحدد محتوى بطاقیات  والمحتملین كما هو منصوص علیه في قرار

  .)3(المتعاملین الاقتصادیین وشروط تحیینها
ل موقع رغم النص على استحداث بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة، إلا أنه لم یتم تفعی

. وهذا یعتبر نقص في النصوص المقیدة لطریقة )4(البیانات الشخصیة للمشتري العمومي
التواصل مع المتعاملین الاقتصادیین، بعد تحدید المتعامل الاقتصادي أو المتعاملین 
الاقتصادیین، الذي أو الذین وجهت له أو لهم مراسلة، قصد تقدیم عرض یتطابق ودفتر 

صفقة العمومیة محل الإبرام، بإجراء التراضي البسیط، یمنح لهم أجل الشروط، المخصص لل
من نفس المرسوم، كما أن محتوى العروض  66تحضیر عروضهم وهو ما نصت علیه المادة 

  .)5(247-15 من م.ر 69إلى  67منصوص علیها بموجب المواد 
                                         

  .124، 123عبد الرزاق مرابط، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .124المرجع نفسه، ص  )2(
، المتضمن محتوى بطاقیات المتعاملین الاقتصادیین وشروط تحیینها، الجریدة 2011مارس  28ي المؤرخ ف نظر القرارأ )3(

  .25،ص2011افریل 20، المؤرخة في24الرسمیة رقم 
نوفمبر  17، والقرار الوزاري المؤرخ في 46، المرجع السابق، ص247-15رقم ، من المرسوم الرئاسي 203نظر المادة أ)4(

لبوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة و كیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة ، المتضمن محتوى ا2013
  .27المرجع السابق،ص الإلكترونیة،

  .126عبد الرزاق مرابط، المرجع السابق، ص  )5(
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ه لدى وبعد إعداد العروض أو العرض من قبل المتعامل الاقتصادي، یقوم بإیداع
المصلحة المتعاقدة في الأجل المطلوب، حیث یتم استلام العرض ودراسته من قبل لجنة فتح 

. وبهذا تأتي مرحلة التأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي، وهي )1(الأظرفة وتقییم العروض
، وذلك عن طریق اتباع )2(في فقرتها الثانیة 50المرحلة المنصوص علیها بموجب المادة 

، التي تنص على 247-15من م.ر  58إلى  55المتعاقدة لنصوص المواد من  المصلحة
أشكال عدیدة، لتقییم قدرات المتعامل الاقتصادي والتأكد من وجودها، كتأكد المصلحة المتعاقدة 

، أو الاستعلام على المتعهدین في الإدارات العمومیة أو البنوك أو )3(من حیازته لشهادة التأهیل
  .)4(بلوماسیة بالخارجالممثلیات الد

یلزمه الصفقات العمومیة متعامل اقتصادي بقدرات مؤسسة أخرى، فإن تنظیم  عتدا اإذ
طار ناولة أو التعاقد المشترك أو في إتتمثل في الم بإثبات وجود علاقة قانونیة بین المؤسسات

رام الصفقة مشاركتها في إب قانون أساسي (فرع أو شركة أم في نفس مجمع لشركات) وبإلزامیة
العمومیة كما أنه لا ترفض ترشیحات مؤسسات صغیرة ومتوسطة بسبب المبلغ الأدنى لرقم 
الأعمال وعدد الحصائل المالیة أو غیاب مراجع مهنیة مماثلة، ولا تطلب ملكیة الوسائل المادیة 

  .)5(إذا تطلب موضوع وطبیعة الصفقة ذلك من المتعهدین أو المرشحین، إلا
المصلحة المتعاقدة من قدرات المتعاملین أو المتعامل الاقتصادي الذي قدم بعد أن تتأكد 

أو قدموا عروضهم، تقوم باختیار المتعامل الاقتصادي صاحب العرض الذي له مزایا من 
، حیث نصت على )6(247-15من م.ر  72الناحیة الاقتصادیة، وهذا ما جاءت به المادة 

                                         
  .127عبد الرزاق مرابط، المرجع السابق، ص )1(
تتأكد من «،على ما یلي: 15، المرجع السابق ،ص 247-15 قمر  ،من المرسوم الرئاسي50من المادة  02الفقرة تنص  )2(

  .»من هذا المرسوم 54قدرات المتعامل الاقتصادي، كما هي محددة في المادة 
الذي یوجب على  2014أفریل  20، المؤرخ في 139- 14فیما یخص شهادة التأهیل أنظر: المرسوم التنفیذي رقم  )3(

المؤسسات التي تعمل في إطار إبطال الصفقات العمومیة لبعض قطاعات  المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات
  .06ص ،2014ماي  7، المؤرخة في 26النشاطات أن تكون لها شهادة التأهیل والتصنیف المهنیین، الجریدة الرسمیة رقم 

  .16، المرجع السابق، ص 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي ،56أنظر المادة  )4(
  .16، المرجع نفسه، ص 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي ،57 أنظر المادة )5(
تختار متعاملا «،على ما یلي: 15،المرجع السابق،ص247- 15رقم ،من المرسوم الرئاسي50من المادة  03الفقرة  تنص )6(

  ».من هذا المرسوم 72اقتصادیا یقدم عرضا له مزایا من الناحیة الاقتصادیة، كما هي محددة في المادة 
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فة وتقییم العروض، هي اللجنة المختصة في تقییم معاییر الانتقاء وأن لجنة فتح الأظر 
، ولقد تطرقنا إلى شرح هذه العناصر في )1(العروض، وفقا للمعاییر المدرجة في دفتر الشروط

جراء الإالشق الخاص بطلب العروض، ومنه فإن ما ینطبق على طلب العروض في هذا 
  ینطبق أیضا على إجراء التراضي  البسیط.

  یم المفاوضاتالفرع الثالث: تنظ
عملیة تتم بین طرفین أو أكثر تحاول حسم نزاع ما حول موضوع «المفاوضات هي: 

، ولعل المفاوضات في مجال العقود الإداریة تعتبر من الأمور المنطقیة، »معین أو شيء معین
لأن العقد ینجم عن الإرادة المشتركة لطرفیه، مما یسمح بإتاحة مجال للتنافس والتفاوض بقصد 

وصول لأفضل العروض وبالتالي المفاوضة العقدیة إجراء مرحلي تقوم به السلطة الإداریة مع ال
برام العقد، أو تسویة نقطة خلافیة بینهما بشروط العقد إالطرف الآخر الراغب في التعاقد بشأن 

ر من م. 50تم النص على هذا الإجراء في الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة .)2(أو التنفیذ
15-247)3(.  

ما یفهم من نص المادة أن المشرع قید التراضي البسیط بالتفاوض، لذا سنتكلم عن 
المفاوضات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء التراضي مع المرشحین الراغبین 
في الحصول على الصفقة، عكس طلب العروض الذي یكون التفاوض فیه محظورا، باستثناء 

طالبة المصلحة المتعاقدة المرشحین بتقدیم توضیحات أو معلومات لإكمال م إمكانیة
  .)4(عروضهم

یمكن المصلحة «... التي نصت على:  52أما ما جاءت به الفقرة السادسة من المادة 
؛ حیث تعین وترأس المصلحة المتعاقدة هذه »المتعاقدة أن تتفاوض حول شروط تنفیذ الصفقة

                                         
  .20، ص السابق، المرجع 247- 15رقم  ، من المرسوم الرئاسي72نظر المادة أ )1(
، في: مجلة الأستاذ »-قراءة في تقنین الصفقات العمومیة -الصفقة العمومیة بناء على إجراء التراضي«، شریفي الشریف )2(

، تم تحمیلها من الموقع 69، ص 2016، جوان 2الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي النعامة، العدد 
  .17:03، على الساعة 20/8/2020بتاریخ ، biskra.dz-http://revues.univالإلكتروني: 

تنظیم «،على ما یلي: 15،المرجع السابق،ص247-15 رقم  ، من المرسوم الرئاسي50من المادة  05و 04تین تنص الفقر ) 3(
أدناه، مؤسسة المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي  52من المادة  6المفاوضات حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة 

  ».على أسعار مرجعیة
  .22،المرجع السابق،ص247- 15رقم  ، من المرسوم الرئاسي80من المادة  02و01تینالفقر أنظر  )4(
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المصالح المتعاقدة على تتبع مجریات التفاوض وذلك بإلزام لجنة اللجنة، ویلزم نفس النص 
  . )1(المفاوضات بتحریر محضر للمفاوضات

یهدف محضر المفاوضات المحرر من قبل المصالح المتعاقدة، للسماح لجهات الرقابة 
على الصفقات العمومیة، بأن تتأكد من وجود مناقشات بین المصلحة المتعاقدة، والمتعامل 

. من أهم النقاط التي )2(صادي، وهو قید لإضفاء المشروعیة على عقود الإدارة العامةالاقت
تتفاوض علیها المصالح المتعاقدة في الصفقات المبرمة بإجراء التراضي البسیط آجال التنفیذ، 

، مثل )3(الصفقات العمومیةلأن الكثیر من مواضیع تنفیذ الصفقة مضبوطة بنصوص تنظیم 
المتعامل المتعاقد التي یجب أن لا تخرج عن الكیفیات التي تنص علیها المادة  كیفیات دفع أجر

  .247-15من م.ر  96
  الفرع الرابع: إرساء الصفقة المبرمة بإجراء التراضي البسیط

بما أن إبرام الصفقة العمومیة بإجراء التراضي البسیط لا یمر بمرحلة المنح المؤقت، بل 
شرة، فبعد إتمام إجراءات التفاوض تقوم المصلحة المتعاقدة بترتیب تعتمد  الصفقة العمومیة مبا
واحد وفق المعاییر  قتصادياحالة التفاوض مع أكثر من متعامل المتعاملین الاقتصادیین في 

التي قامت بوضعها في دفتر الشروط واقتراح منح الصفقة العمومیة له أو لأحد المتعاملین 
ن المصلحة المتعاقدة لا تلجأ لإعلان المنح المؤقت للصفقة، الاقتصادیین المتفاوض معهم؛ ولأ

الصفقة العمومیة یكون بموافقة السلطة  فاعتمادعندما تبرمها بإجراء التراضي البسیط، 
  .247-15من م.ر  4كما هو منصوص علیه في المادة  .)4(المختصة مباشرة، حسب الحالة

یة للمتعامل الاقتصادي المختار، هي قبل أن تمنح المصلحة المتعاقدة الصفقة العموم
من حالات اللجوء للتراضي البسیط، أن تطلب الموافقة المسبقة من  5و 4مجبرة في الحالة رقم 

مجلس الوزراء، أو اجتماع الحكومة، حسب سعر الصفقة العمومیة، لإتمام إجراء المنح 
  .)5(النهائي

                                         
  .15، المرجع السابق، ص 247-15 رقم م الرئاسي،من المرسو 52من المادة 07الفقرة  ظرأن) 1(
  .137عبد الرزاق مرابط، المرجع السابق، ص  )2(
  .139، ص نفسه المرجع )3(
  .142 -141، ص ص نفسه المرجع )4(
  .14، المرجع السابق، ص 247-15 رقم ،من المرسوم الرئاسي49من المادة  05و04الفقرتین  أنظر )5(
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ة بإجراء التراضي البسیط، فهي تحتاج أما بالنسبة للحالات الأخرى لإبرام الصفقة العمومی
وهي موافقة  247-15من م.ر  4لموافقة صاحب الاختصاص المنصوص علیه في المادة 

  نهائیة لصحة الصفقة العمومیة.
إن اعتماد الصفقة العمومیة بإجراء التراضي البسیط، یجعل الصفقة العمومیة نهائیة، قابلة 

للمصلحة المتعاقدة وبالنسبة للمتعامل الاقتصادي، فبعد للتنفیذ الذي ینجم علیه آثار بالنسبة 
 رسو الصفقة على هذا الأخیر، واعتمادها من طرف الجهة المختصة بذلك، یصبح على علاقة

تفرض علیه التزامات وتترتب له حقوق، منصوص علیها في تعاقدیة مع المصلحة المتعاقدة و 
  .)1(وثائق الصفقة العمومیة

  الاستشارة ات العمومیة عن طریق التراضي بعدات إبرام الصفقالثاني: إجراء المطلب
الإجراءات التي تتبعها المصلحة  همن 52في المادة  ن. ص. ع. تف. م. عحدد ت

من خلال تبیان نطاق  المتعاقدة عند إبرامها الصفقة العمومیة بأسلوب التراضي بعد الاستشارة.
قواعد فتح الأظرفة وتقییم العروض والتفاوض الاستشارة، الرخص الممنوحة للمصلحة المتعاقدة، 

  وآثاره. وهو ما سنتناوله ضمن أربعة فروع.ة قالمؤقت للصفبالإضافة إلى الإعلان عن المنح 
  الفرع الأول: نطاق الاستشارة في أسلوب التراضي بعد الاستشارة

، كما (أولا) تستشیر المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض
  .(ثانیا)مكنها استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروضی

  أولا: استشارة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض 
مجال الاستشارة وحصرته كأصل  247- 15م.ر  من 52بینت الفقرة الأولى من المادة 

عام في المؤسسات المشاركة في طلب العروض أي المتنافسة. وهذا على اعتبار أنهم أدرى 
شروع من غیرها، وعبرت عن اهتمامها به من خلال طلب العروض المقدم، وهوما ینم عن بالم

  .)2(جدیتها ورغبتها في الصفقة. لذا وجب أن یحظى هؤلاء قبل غیرهم بالرعایة والأولویة

                                         
  .145ص  السابق،رجع عبد الرزاق مرابط، الم )1(
  .310عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )2(
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تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة 
، حیث توجه خطاب الاستشارة مشتملا العناصر الأساسیة )1(استشارة، وبنفس دفتر الشروط

للتعاقد في شكل استدعاء كتابي، أو تدعوهم شفاهة عن طریق الاتصال مباشرة بالمتعاملین 
شكال طلب العروض تطبیقا لمبدأ أ، ویقابله الإعلان في مختلف )2(الذین سبق لها التعامل معهم

المتنافسین حتى تتعدد فرص الانتقاء لدى  حریة المنافسة وذلك للحصول على عدد من
  .)3(المصلحة المتعاقدة

في فقرتها الأولى، أن المصلحة المتعاقدة تكون معفیة  52نلاحظ من خلال نص المادة 
من الدعوة الشكلیة للمنافسة، لذلك فهي حرة في اعتماد أي وسیلة تراها مناسبة لدعوة 

على هذه المادة هو عدم توضیحها لمحتویات . لكن ما یؤخذ )4(المتنافسین وجلب العروض
ن تحتوي علیها أالحد الأدنى للمعلومات التي یجب رسالة الاستشارة، كان من الأجدر ذكر 

  .)5(سلوب التراضي بعد الاستشارةأ الاستعمة المصلحة المتعاقدة من الاستشارة كذكر نی
ة محتویات ملف محدد 247-15من م.ر  64أما عن ضوابط الاستشارة، جاءت المادة 

على جمیع المعلومات الضروریة التي  یحتوي«المتعهدین.  الاستشارة الذي یوضع تحت تصرف
تمكنهم من تقدیم عروض مقبولة لاسیما: الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة، الشروط 
ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالیة حسب الحالة، المعلومات أو الوثائق 

و اللغات الواجب استعمالها في تقدیم التعهدات أاللغة  تكمیلیة المطلوبة من المتعهدین،ال
والوثائق التي تصاحبها، كیفیات التسدید وعملة العرض، كل الكیفیات الأخرى والشروط التي 
تحددها المصلحة المتعاقدة والتي یجب أن تخضع لها الصفقة بالإضافة إلى تاریخ وآخر ساعة 

روض والشكلیة الحجیة المعتمدة فیه، تاریخ وساعة فتح الأظرفة، العنوان الدقیق حیث إیداع الع
  ».یجب أن تودع التعهدات

                                         
  .15، المرجع السابق، ص 247-15 رقم ، من المرسوم الرئاسي52من المادة  02الفقرة  أنظر )1(
  . 50حلمي ، المرجع السابق، ص  منال )2(
المرجع » - دراسة تحلیلیة ناقدة-لعمومیةإستثنائیة التراضي آلیة للوقایة من الفساد في مجال الصفقات ا« تیاب، نادیة )3(

  .101السابق، ص 
  .102المرجع نفسه، ص  )4(
  .179عبد الرزاق مرابط، المرجع السابق، ص  )5(
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ن المصلحة المتعاقدة تضع تحت ید المتعاملین أیتضح من خلال نص هذه المادة، 
الاقتصادیین المعنیین بتقدیم عروض تتوافق ودفتر الشروط الخاص بالصفقة المبرمة بإجراء 

تراضي بعد الاستشارة كل الوثائق الضروریة لتقدیم عروض مقبولة، كما یظهر من خلال هذا ال
الملف أنه یحتوي على كل وثیقة تبین الإجراءات المتبعة من قبل المصلحة المتعاقدة، لضمان 

  . )1(منافسة مشروعة بین المتعهدین
  ثانیا: استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض 

إذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة  52ي الفقرة الثانیة من المادة حسب ما جاء ف
مؤسسات لم تشارك في طلب العروض، فإنه یجب علیها نشر الإعلان عن الاستشارة حسب 
الأشكال المنصوص علیها في هذا المرسوم. وتستعمل المصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط 

  باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض.
وجب وألزم نشر الإعلان عن الاستشارة، أهذه المادة نلاحظ أن المشرع قد  من خلال نص

لأن الإعلان یهدف إلى إضفاء الشفافیة على العمل الإداري، حیث یتم إعلام المعنیین مما 
. )2(یفسح مجال المنافسة بینهم ویسمح للمصلحة المتعاقدة باختیار أفضل العروض والمرشحین

شهار أن المشرع قد أوجب اللجوء إلى الإ نجد 247 -15م.ر  من 61المادة  وبالرجوع إلى
  الصحفي في التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء.

ة سلطة تقدیریة في اللجوء یستشف من خلال نص هذه المادة، أن المشرع أعطى للإدار 
ود بحالة شهار الصحفي في حالة التراضي بعد الاستشارة. فهو لم یبین ما المقصإلى الإ

الاقتضاء وفتح بذلك مجال واسع، وأعطاها حریة في عدم استعمال هذا الإجراء فالنص علیه 
كعدمه في هذه الحالة. أي أن هذه العبارة تبقى غیر واضحة وقابلة لقدیر المصلحة 

عند الاقتضاء یقصد بها في حال دعوة متعاملین آخرین لم یشاركوا في  وعبارة.)3(المتعاقدة

                                         
، في: مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خضیرة، »النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها«فیصل نسیغة،  )1(

،  biskra.dz-http://revues.univ، تم تجمیله من الموقع الإلكتروني: 118، ص 2009، 5بسكرة، العدد 
  .14:00، على الساعة 16/3/2020بتاریخ

  .118المرجع نفسه ، ص  )2(
  .311عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  )3(
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خصوصا في حال إعلان عدم الجدوى للمرة الثانیة یكون الإشهار الصحفي وسیلة المنافسة 
  .بموضوع الصفقة للمشاركة فیها الآخرینمهمة لإعلام المتعاملین 

الفرع الثاني: الرخص الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في أسلوب التراضي بعد 
  الاستشارة 

ا في ساسأي بعد الاستشارة تتمثل تمنح للمصلحة المتعاقدة بعض الرخص في حالة التراض
بالإضافة  (ثانیا) بنفس دفتر الشروط أو تعدیله حتفاظالا، (أولا) تقلیص مدة تحضیر العروض

 2إلى الإجراءات التي تتبعها المصلحة المتعاقدة في الحالات المنصوص علیها في المطات 
  .(ثالثا) 51من المادة  5و 4و 3و

  أولا: تقلیص مدة تحضیر العروض
ن یمس ذلك أفي تقلیص مدة تحضیر العروض دون  للمصلحة المتعاقدة بحقهااعترف 

بمبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، حیث أن جمیع العارضین على درایة بكل تفاصیل 
المشروع ومحتویاته، وسبق لهم الاطلاع على دفتر الشروط والموافقة علیه في حالة إعلان عدم 

جل إنجاز المشاریع بسرعة خدمة للأفراد والصالح العام لابد من جدوى طلب العروض. فمن أ
اختصار وتقلیص الآجال دون أن یكون في ذلك ضرر، بل هو أمر مطلوب في مثل هذه 
الحالات. أما بالنسبة للمؤسسات غیر المشاركة في طلب العروض، لا تتحصل على ذات 

ول فیما یخص مدة التحضیر لأنها لم الامتیازات الممنوحة للمؤسسات المشاركة في العرض الأ
  .)1(تقدم تعهدات على إثر طلب العروض المعلن عنه

  ثانیا: الاحتفاظ بنفس دفتر الشروط أو تعدیله
بهدف تبسیط الإجراءات، منح المشرع للمصلحة المتعاقدة إمكانیة الاحتفاظ بنفس دفتر 

امها بإحالته مرة أخرى على الشروط مع استبعاد الأحكام المرتبطة بطلب العروض، دون التز 
لجنة الصفقات المعنیة لما یكلفه من طول إجراءات وهدر للوقت؛ حیث یمكنها اللجوء لطریق 

سلوب طلب العروض وأعدت دفتر الشروط ثم أد الاستشارة في حال ما إذا سلكت التراضي بع
                                         

، في: مجلة الاجتهاد »247-15برام الصفقة العمومیة وفق المرسوم الرئاسي قراءة تحلیلیة في ضوابط إ«مناصریة ،  حنان )1(
، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني: 249، ص 2020، أفریل 22، العدد 12القضائي، جامعة محمد خضیر، بسكرة، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz،  16:00، على الساعة 2020 /5/ 5بتاریخ.  
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لشروط المحددة تبین بعد ذلك عدم جدوى هذه الكیفیة من كیفیات إبرام الصفقات العمومیة با
. وهو ما قضت به الفقرة )1(لحة المتعاقدة تعدیل دفتر الشروطكما أجاز المشرع للمص قانونا.

ذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعدیل بعض أحكام دفتر «بقولها:  52الثالثة من المادة  ٕ وا
لعمومیة الشروط التي تمس شروط المنافسة، فإنه یجب علیها تقدیمه لدراسة لجنة الصفقات ا

  ».المختصة باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض
یفهم من نص هذه المادة أن المشرع أوجب على المصلحة المتعاقدة إحالة دفتر الشروط 
طلاق طلب عروض جدید عندما تقرر  تعدیل بعض  ٕ على لجنة الصفقات المختصة لدراسته وا

یرة تستطیع التهرب من طلب العروض أحكامه التي تمس بشروط المنافسة نظرا لكون هذه الأخ
. ومنه تدخل )2(بوضع شروط إقصائیة أو تعجیزیة كما یمكنها تغییر الشروط لصالح من ترید

المشرع لتفادي حدوث مثل هذه التجاوزات التي تنعكس سلبا على إعمال قدر من المنافسة 
ات المعنیة المختصة والشفافیة وألزم المصلحة المتعاقدة بإرسال دفتر الشروط للجنة الصفق

  لفحصه.
ثالثا: الإجراءات المتبعة من طرف المصلحة المتعاقدة في الحالات الواردة ضمن 

   51من المادة  5إلى  2المطات من 
جوهریین  نییإجرائملزمة بمراعاة وتكون  المصلحة المتعاقدة لكیفیة التراضي بعد الاستشارةتلجأ  

حالته على لجنة الصفقات ساسا في وجوب إعداد ألان ومهمین یتمث ٕ مشروع دفتر الشروط وا
بالإضافة إلى وجوب تحریر المصلحة المتعاقدة لرسالة الاستشارة وتوجیهها  المعنیة لدراسته،

وذلك من خلال دفتر الشروط الذي تم إعداده أساسا بعنوان حالة صفقات الدراسات واللوازم 
العروض والتي تحدد بموضوعها أو بضعف  والخدمات التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب

مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات، أو على أساس صفقات الأشغال التابعة 
لمؤسسات وطنیة سیادیة والتي تتعلق أساسا بعقد الأشغال العامة وحده دون سواه، أو في حالة 

                                         
  .313، 312عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص  )1(
في: مجلة الاجتهاد  ،»تقدیر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة بأسلوب التراضي بعد الاستشارة«بوزید بن محمد،  )2(

، تم تحمیله من موقع 200، ص 2018سنة ، 6، العدد7ریج، المجلد یللدراسات القانونیة والاقتصادیة، جامعة برج بوعر 
  .00:12، على الساعة2020 /13/2بتاریخ ، https://www.asjp.cerist.dzالإلكتروني:  
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ع آجال طلب عروض الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها لا تتلاءم م
لمتعاقدة إلى إجراء التراضي جدیدة، المعبر عنها بأنها حالة موضوعیة تبرر لجوء المصلحة ا

لوازم أو اشغال أو خدمات وتم  قتناءامرحلة طلب العروض بمناسبة صفقة  نها عبرتأبما 
لة انتقاء العارض ووقعت الصفقة من طرف السلطة المختصة بعملیة الاعتماد، ثم بدأت مرح

التنفیذ. لكن لدوافع موضوعیة حدث الفسخ، واستحالت عملیة إشهار جدیدة وتلقي العروض 
علان نتیجتها والطعن فیها، باعتبار أن المشروع المراد إنجازه لا یتحمل آجال طلب  ٕ وتقییمها وا
عروض جدیدة. منح المشرع المصلحة المتعاقدة حق التعاقد بأسلوب التراضي بعد الاستشارة 

إثباتها لحالة الفسخ أو حالة عدم إمكانیة تحمل المشرع لآجال جدیدة إذا خضعت للرقابة بشرط 
من طرف الجهات المخولة قانونا بذلك. بالإضافة إلى حالة العملیات المنجزة في إطار 
استراتیجیة التعاون الحكومي وعلاقات ثنائیة بین دولتین تتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل 

بات التي یتطلب فیها حصر نطاق الاستشارة على مؤسسات مشاریع تنمویة أو ه ىالدیون إل
المصلحة المتعاقدة الدولة المعنیة، وعند إبرام اتفاقات مضمونها تحویل دیون إلى مشاریع تكون 

ق مجال الاستشارة لیشمل مؤسسات البلد المقدم للقرض، والغایة من وراء یتضیبملزمة ومجبرة 
  . )1(تفعیل واحترام التزامات الدولة ذات الطابع الخارجيهذه الحالة هو 

یتم لجوء المصلحة «بقولها:  52وهو ما أقرته صراحة أحكام الفقرة الخامسة من المادة 
 5و 4و 3و 2المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات المنصوص علیها في المطات 

شروط یخضع، قبل الشروع في الإجراء لتأشیرة  برسالة استشارة على أساس دفتر 51من المادة 
  ».لجنة الصفقات المختصة

یتضح من خلال نص هذه المادة أن تأشیرة لجنة الصفقات المختصة على دفتر الشروط 
  .ستشارة تحقق الشفافیة والنزاهةقبل الشروع في إجراء التراضي بعد الا

  اوضالفرع الثالث: قواعد فتح الأظرفة وتقییم العروض والتف
وفیما یخص العروض التي تستجیب «على ما یلي:  52تنص الفقرة السادسة من المادة 

لحاجات المصالح المتعاقدة والتي تكون مطابقة بصفة جوهریة للمقتضیات التقنیة والمالیة 
المنصوص علیها في دفتر الشروط، فإنه یمكن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أن تطلب، 

                                         
  .317، 313عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص  )1(
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من المتعاملین الاقتصادیین الذین تمت استشارتهم،  لمتعاقدة كتابیا،بواسطة المصلحة ا
توضیحات أو تفصیلات بشأن عروضهم. كما یمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم، 

  ».ویمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حول شروط تنفیذ الصفقة
ى لجنة فتح یتبین من خلال فحوى هذه المادة أنه بعد عملیة تلقي العروض یجب عل

كتابي الموجه إلى لالأظرفة وتقییم العروض، فتح العروض وتقییمها بالإضافة إلى طلبها ا
المتعاملین الاقتصادیین بواسطة المصلحة المتعاقدة لتقدیم توضیحات وتفصیلات بشأن 
عروضهم. لكن لم یبین هذا النص الطریقة التي تتم من خلالها عملیة طلب هذه التوضیحات 

لیها من طرف المتعامل المتعاقد والآجال المتعلقة بذلك. كما أضاف النص إمكانیة والرد ع
تفاوض المصلحة المتعاقدة حول شروط تنفیذ الصفقة بمعنى أن التفاوض لیس إجباریا بل 

  .)1(متروك للسلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة
من طرف لجنة  وتجرى المفاوضات«على أنه:  52وتنص الفقرة السابعة من المادة 

ویجب على المصلحة  05تعینها وترأسها المصلحة المتعاقدة، في ظل احترام أحكام المادة 
  ».المتعاقدة إمكانیة تتبع أطوار المفاوضات في محضر

  باستقراء فحوى هذه الفقرة تبرز مكامن ضعف النص والسبب في ذلك یعود إلى:
لمصلحة المتعاقدة وتترأسها ومدة عدم توضیح المشرع لتشكیلة اللجنة التي تعینها ا -

التفاوض بالإضافة إلى أجل بدء وسریان عملها. كما لم ینص على مجریات وحدود 
رام المبادئ المنصوص علیها في تالتفاوض رغم أهمیتها واكتفى بوضع شرط یتمثل في اح

  .)2(عندما تجرى المفاوضات 247-15من م.ر  05المادة 
و علنیة أو متتابعة أفاوضات فیما إذا كانت سریة ة المكما لم یحدد المشرع طبیع

بخصوص العروض المطابقة للمقتضیات التقنیة والمالیة الواردة في دفتر الشروط، ولم ینص 
 دین.هعلى إمكانیة تبادل المعلومات والوثائق أثناء المفاوضات بین المصلحة المتعاقدة والمتع

  في حین تبرز مكامن قوة النص من خلال: 

                                         
  .202بوزید بن محمود، المرجع السابق، ص  )1(
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لمشرع المصلحة المتعاقدة زیادة على ضمان إمكانیة تتبع الأطوار الخاصة منح ا
بالمفاوضات في محضر، مكنة التحقق من قدرات المتعاملین الاقتصادیین حتى یكون انتقاؤها 

لدى مصالح متعاقدة أخرى  لامل وسیلة قانونیة لاسیما الاستعسلیم. وسمح لها باستعمال ك
متعاملین ولدى الهیئات والإدارات المكلفة بمهمة المرفق للوالمهنیة للتأكد من القدرات المالیة 

  .)1(العام وكذا البنوك والممثلیات الجزائریة بالخارج
وفي حالة لجوء المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضي بعد الاستشارة ولا تستلم أي عرض أو 

م جدوى الإجراء وهو ما أنه لا یمكن بعد تقییم العروض المستلمة واختیار أي عرض تعلن عد
  في فقرتها الثامنة. 52نصت علیه صراحة أحكام المادة 

  الفرع الرابع: الإعلان عن المنح المؤقت وآثاره
یعد المنح المؤقت للصفقة العمومیة وسیلة لتعزیز شفافیة اختیار المتعاملین الاقتصادیین 

نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة أصحاب المكنة والكفاءة، من خلال إلزام المصلحة المتعاقدة ب
المبرمة بأسلوب التراضي بعد الاستشارة لتمكین المتعهدین من الاطلاع علیه وحقهم في الطعن 

شهار أو الإعلان تصة وذلك بسبب الإخلال بقواعد الإفیه أمام الجهات الإداریة والقضائیة المخ
دة وجب ضمان حقوق فسة محدو ومنه یمكن القول أنه حتى ولو كنا أمام منا عن الاستشارة.

ما عارضوا اختیار المصلحة  ینهم من ممارسة حقهم في الطعن إذاالمتعهدین وتمك
؛حیث یتم تقدیم الطعن أمام لجنة الصفقات المعنیة وهو حكم مشترك بین نظامي )2(المتعاقدة

جراء التراضي بعد الاستشارة ٕ وحتى یتحقق الطعن وجب على المصلحة  .)3(طلب العروض وا
وهو ما نصت علیه  65لمتعاقدة نشر إعلان المنح المؤقت حسب الشروط المحددة في المادة ا

 .247 -15في فقرتها التاسعة من م.ر  52صراحة المادة 
  

  
                                         

  .204بوزید بن محمود، المرجع السابق، ص  )1(
، في: المجلة »حوكمة صفقات التراضي في إطار الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من ظاهرة الفساد ومكافحته«حمادة ،  نوال)2(

  ه من الموقع الإلكتروني:ل، تم تحمی290، ص 2019، 1ة، العددالأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة بجای
https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentation Revue/72 8:00، على الساعة 5/2/2020، بتاریخ 
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 خلاصة الفصل
ما یمكن حوصلته من خلال ما سبق ذكره، أن أسلوب التراضي یحرر المصلحة  

تالي تخصیص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة باللمتعاقدة من الإجراءات الشكلیة والمعقدة، و ا
كذا و الشكلیة للمنافسة. من خلال جعل المصلحة المتعاقدة في وضع مریح یوفر علیها الجهد 

  الوقت في إنجاز مشاریعها.    
هي إجراء طلب العروض، إلا أن استثناءات على القاعدة العامة و  یعد التراضي بشكلیه 
التراضي بعد الاستشارة، حیث تنتفي المنافسة في ضي البسیط و اختلاف بین شكل التراهناك 

ضیقة المنافسة محدودة و شكل التراضي البسیط باعتبار أنه یقوم على التفاوض في حین تكون 
النطاق في شكل التراضي بعد الاستشارة، لكن هذا لم یمنع المشرع من مد أسلوب المنح 

لك من ذتصره فقط على أسلوب طلب العروض و یقلم لأسلوب التراضي بعد الاستشارة و  المؤقت
تمكینهم من ممارسة حقهم في الطعن من خلال نشر إعلان أجل ضمان حقوق المتعهدین و 

المنح المؤقت. بالإضافة إلى اللجوء إلى الإشهار الصحفي في إجراء التراضي بعد الاستشارة 
  عند الاقتضاء.

ة في اللجوء إلى كیفیة التراضي إلا أنه كما منح المشرع المصلحة المتعاقدة كامل الحری
ط قیدها من جهة أخرى من خلال تحدیده للحالات التي تلجأ فیها لشكل التراضي البسی

رسمه للحدود القانونیة  في لإضافة وضعه مجموعة من الشروط و ، باوالتراضي بعد الاستشارة
ع الكبیر على احترام هذا إنما یدل على حرص المشر حالة من حالات التراضي بشكلیه. و كل 

  المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة وحمایة المنافسة.
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  خاتمةال
من خلال دراستنا لطرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، نخلص إلى القول 

ا المجال، تتجلى في تغییر ذهریة في ذجاءت بتغییرات ج 247-15أن أحكام المرسوم الرئاسي 
مصطلح المناقصة واعتماد أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة وضبطه بجملة من 

والشكلیات، فضلا عن إستحداث شكل جدید لإبرام الصفقة العمومیة یتجلى في طلب  الإجراءات
لغاء شكل المزایدة ال ٕ سابقة.  ي كان سائدا في مرحلةذالعروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، وا

أما فیما یخص أسلوب التراضي كإجراء استثنائي لم تطرأ علیه الكثیر من المستجدات خصوصا 
أن اللبس ما زال یعتري حالات اللجوء إلیه وهو ما یفتح باب الممارسات غیر المشروعة 

المصلحة وألزم  لك حاول المشرع ضبط العملیة التعاقدیةذوالتلاعبات بالمال العام. لأجل 
لضمان نجاعة أثناء عملیة إبرام الصفقة العمومیة مبادئ جملة من ال احتراماقدة بضرورة المتع

الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام. إلا أن هذه المبادئ عادة ما یتم تجاوزها من 
  طرف أعوان الإدارة مما یؤدي إلى وقوع إحدى جرائم الصفقات العمومیة. 

برام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، توصلنا إلى النتائج ومن خلال دراسة طرق إ
  التالیة: 

: بالرغم من محاولة تحصین مجال إبرام الصفقات العمومیة من خلال إخضاعه للمبادئ أولا
ا المجال لا یزال عرضة للانتهاكات والاختراقات غیر القانونیة التي ذالمتعارف علیها، إلا أن ه

 بالمبادئ التي تقوم علیها الصفقات العمومیة.لا تمد بأي صلة 
عدم كفایة سیاسة التجریم والعقاب بالنسبة للجرائم المتعلقة بالفساد بصفة عامة وجرائم  ثانیا:

الصفقات العمومیة بصفة خاصة، فبالرغم من وجود النصوص إلا أن الجرائم تتزاید یوما یعد 
 یوم.
عادة ضبط تن 247-15: أعاد المرسوم الرئاسي ثالثا ٕ ظیم طرق إبرام الصفقات العمومیة وا

 المصطلحات المستعملة خاصة فیما یتعلق بأسلوب طلب العروض.
تعریف أشكال طلب العروض وتبیان مراحلها  247-15: أعاد المرسوم الرئاسي رابعا

جراءاتها حسب طبیعة كل صفقة و و  ٕ  تعقیدها.ا
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لجنة واحدة أصطلح علیها "لجنة فتح  تقییم العروض إلىاسندت مهمة فتح الأظرفة و  خامسا:
ام ي كان یعتمد على نظذال  236-10فا للمرسوم الرئاسي الأظرفة وتقییم العروض"، خلا

 لجنة تقییم العروض.اللجنتین، لجنة فتح الأظرفة و 
: بالنسبة لحالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة تم إضافة حالة جدیدة سادسا

  آجال صلاحیة العروض". ذین رفضوا استكمال عروضهم قبل نفاذتعهدین الواحدة وهي: "الم
  تم تحدید حالات التراضي البسیط بدقة ووضوح. سابعا:
 : إضافة مادة جدیدة تبین الشروط الواجب التقید بها في إجراء التراضي البسیط.ثامنا
جدوى في إعلان عدم  : إضافة حالة واحدة جدیدة إلى التراضي بعد الاستشارة المتمثلةتاسعا

تقلیص حالات عدم جدوى إجراء التراضي بعد الاستشارة إلى طلب العروض للمرة الثانیة و 
 حالتین. 

  هي كالآتي:، یمكن أن نقدم بعض الاقتراحات و على ضوء النتائج المقدمة سابقا
عامة وجرائم العقاب بالنسبة للجرائم المتعلقة بالفساد بصفة ضرورة تفعیل سیاسة التجریم و  أولا:

 الصفقات العمومیة بصفة خاصة.
التي لازالت و  1964داریة العامة الصادرة سنة : ضرورة الإسراع في تحیین دفاتر البنود الإثانیا

ساریة المفعول ویستند علیها في المعاملات التعاقدیة كونها تتناقض مع المستجدات والتطورات 
 الحاصلة في الوقت الحالي.

 رص على أن تكون معاییر التقییم ونظام التنقیط واضح و دقیق.ضرورة الح ثالثا:
ا المرسوم ذتقییم العروض، كون صلاحیاتها في هغي تفعیل دور لجنة فتح الأظرفة و ینب رابعا:

ي لا بد لها أن تلعبه كونها أول هیئة تمارس ذجاءت استشاریة ما یفرغها من دورها الرقابي ال
 لعمومیة.الرقابة الداخلیة على الصفقة ا

: ضرورة تفعیل العمل بنظام البوابة الإلكترونیة خاصة في ظل الظروف الاستثنائیة التي خامسا
على العمل بالإیداع من خلال التشجیع  19نشهدها في وقتنا الراهن المتعلقة بجائحة كوفید 

 الإعلان الإلكتروني.الإلكتروني و 
لك ذالصادر عن لجان الصفقات العمومیة، و  : إعطاء الفعالیة القانونیة لمقرر التأشیرةسادسا

  ي یمس بصفة واضحة عمل اللجنة ومصداقیتها.ذمن خلال تضییق العمل بمقرر التجاوز ال
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: یجب على المشرع الجزائري اعادة النظر في الكیفیة التي نظم بها أسلوب التراضي، سابعا
  واضحة.لأن أربع مواد قانونیة غیر كافیة لضبط إطاره القانوني بصورة 
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  : النصوص القانونیةأولا
 النصوص الأساسیة  .أ 

، 64، الجریدة الرسمیة الصادرة باللغة الفرنسیة، رقم 1963دستور الجمهوریة الجزائریة  -
 .1963سبتمبر  10المؤرخة في 

عدیل الدستوري، ، المتضمن الت2016مارس  6، المؤرخ في 01-16القانون رقم  -
 .2016مارس سنة  7، المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم 

 الاتفاقیات الدولیة  . ب
 217قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -

 .1948كانون الأول/ دیسمبر  10)، المؤرخ في3-ألف (د
معتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ال -

-04المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق علیها بموجب 2003أكتوبر  31بنیویورك یوم 
 25، المؤرخة في 26، الجریدة الرسمیة رقم 2004فریل أ 19في  المؤرخ ،128
 .2004أفریل

، 2003یولیو  11و في اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوت -
،  2006أفریل  10في  المؤرخ ،137-06المرسوم الرئاسي رقم المصادق علیها بموجب 

  .2006أفریل  16،المؤرخة في 24الجریدة الرسمیة رقم 
 ،2010دیسمبر سنة  21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة، بتاریخ  -

سبتمبر سنة  8، المؤرخ في 249-14رقم  المرسوم الرئاسيالمصادق علیها بموجب 
 .2014سبتمبر سنة  21،المؤرخة في 54،الجریدة الرسمیة رقم 2014

  ج. النصوص العادیة 
  الأوامر .1
،المتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966یونیو  8الصادر في  ،156-66رقم  مرالأ -

جب القانون رقم المعدل و المتمم بمو  ،1966یونیو  11المؤرخة في  ،49الرسمیة رقم 
 24المؤرخة في  84،الجریدة الرسمیة رقم 2006دیسمبر  20،الصادر في  06-23
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 30،الصادر في 19-15،و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  2006دیسمبر 
 .2015دیسمبر 

، المتضمن الصفقات العمومیة، الجریدة 1967جوان17، المؤرخ في90-67الأمر رقم  -
 .1967جوان 27ؤرخة  في ، الم52الرسمیة رقم 

  القوانین .2
الفساد  ،المتضمن قانون الوقایة من2006فیفري 20في المؤرخ  ،01-06قانون رقم ال -

 والمتمم ،المعدل2006مارس  08،المؤرخة في  14ومكافحته، الجریدة الرسمیة رقم 
المؤرخة ،50الجریدة الرسمیة رقم ،2010أوت26خ في، المؤر 05-10الأمر رقم  بموجب

، المؤرخ في 15-11، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2010دیسمبر 01في 
 . 2011أوت10، المؤرخة في 44، الجریدة الرسمیة رقم 2011أوت02

، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة 2011جوان  22في  مؤرخ، ال10 -11القانون رقم  -
 .2011جویلیة  03، المؤرخة في 37رقم 

 ، المتعلق بالولایة، الجریدة 2012فیفري  21في  مؤرخ، ال07 -12القانون رقم  -
 .2012فیفري  29في  مؤرخة، ال12الرسمیة رقم  -

  د. النصوص التنظیمیة 
 المراسیم الرئاسیة .1

مها ، الذي ینظم الصفقات التي یبر 1982أبریل 10 المؤرخ في، 145-82المرسوم رقم  -
 .1982أبریل  13، المؤرخة في15المتعامل العمومي، الجریدة الرسمیة رقم 

، المتضمن تنظیم 2002یولیو سنة  24، المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم  -
  .2002یولیو  28، المؤرخة في 52الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 

، المتضمن تنظیم 2010ة أكتوبر سن7، المؤرخ في236- 10المرسوم الرئاسي رقم -
 .2010، المؤرخة في 53الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 

، المتضمن تنظیم 2015سبتمبر سنة  16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -
 20، المؤرخة في 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة رقم 

 .2015سبتمبر سنة 



 قائمة المراجع 

133 

  م التنفیذیةالمراسی .2
، المتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر9،المؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي رقم -

  .1991نوفمبر  13، المؤرخة في 57العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 
الذي یوجب على  2014أفریل  20، المؤرخ في 139-14المرسوم التنفیذي رقم  -

التي تعمل في إطار إبطال المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات 
الصفقات العمومیة لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهیل والتصنیف 

 .2014ماي  7، المؤرخة في 26المهنیین، الجریدة الرسمیة رقم 
، المتضمن الاشراف على المشروع والاشراف المنتدب على 320-14المرسوم التنفیذي -

في  مؤرخة، ال68، الجریدة الرسمیة رقم2014نوفمبر 20في  مؤرخالمشروع، ال
 .2014نوفبر23

 القرارات الوزاریة .3
، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة 1964نوفمبر  21القرار المؤرخ في  -

العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة 
 .1965ینایر 19بتاریخ  ؤرخةم، ال06والنقل، الجریدة الرسمیة رقم 

، المتضمن كیفیات تطبیق هامش الأفضلیة بالنسبة 2011مارس  28القرار المؤرخ في  -
للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، الجریدة 

 .2011أبریل 20، المؤرخة في24الرسمیة رقم 
حتوى بطاقیات المتعاملین الاقتصادیین ، المتضمن م2011مارس  28المؤرخ في  القرار -

 .2011افریل 20، المؤرخة في24وشروط تحیینها، الجریدة الرسمیة رقم 
، المتضمن محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في  -

الجریدة  وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، العمومیة
 .2014أبریل سنة  9، المؤرخة في 21ة رقم الرسمی

، المتضمن كیفیات الإقصاء من المشاركة في 2015دیسمبر سنة  19القرار المؤرخ في  -
 .2016مارس سنة  16، المؤرخة في 17الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 
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  ثانیا: الدراسات العلمیة  
 المؤلفات   .أ 

 .2007جزائر، جسور للنشر والتوزیع،بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في ال -
، دار جسور 5، الطبعة 1بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم  -

 .2017للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، دار جسور للنشر 5، الطبعة2بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم -

 .2017والتوزیع، الجزائر، 
 .2005الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، العقود بعلي محمد الصغیر ، -
 .2018بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى، الجزائر،  -
، 1لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري (التنظیم الإداري، النشاط الإداري)، الجزء  -

  .2006ر، مختبر الدراسات السلوكیة والدراسات، الجزائ
ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -

2004. 
 المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر الجامعي، عبد عبدالعزیز -

  .2005الإسكندریة، 
، دیوان 2ة قدوج حمامة، عملیة ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبع -

 .2006المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،
قدیش عبد اللطیف، الصفقات العمومیة تشریعا وفقها واجتهادا (دراسة مقارنة)،  -

 .2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
 المقالات   .ب 

ضبط وتحدید الحاجات بمناسبة ابرام الصفقات «منیغر سناء، و  بوالكور عبد الغاني -
، تم تحمیله من الموقع 2017جوان15مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، ، في: »العمومیة 

 .18:04، على الساعة5/2/2020، بتاریخwww.asjp.cerist.dzالإلكتروني: 
صفقات التراضي في الجزائر: أسلوب إبرام خاص «بن محمد محمد وحلیمي منال،  -

مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ، في: »بضوابط قانونیة غامضة
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تم تحمیله من الموقع ، 2015،جوان13ورقلة، العدد
،على  2020 /17/2،بتاریخ  https://www.asjp.cerist.dzالالكتروني:

 .10:20الساعة
، في: »اجراءات ابرام الصفقات العمومیة في الجزائرطرق و « بن منصور عبد الكریم، -

تم تحمیله من  ن]،-س-[بد،1، العدد1جامیع المعرفة، جامعة تیزي وزو، المجلدمجلة م
، على 3/3/2020، بتاریخhttps://WWW.asjp.cerist.dالموقع الإلكتروني:

 .20:45الساعة
تقدیر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة بأسلوب «بن محمود بوزید ،  -

جتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جامعة ، في: مجلة الا»التراضي بعد الاستشارة
، تم تحمیله من موقع الإلكتروني:  2018، سنة 6، العدد7ریج، المجلد یبرج بوعر 

www.asjp.cerist.dzhttps://  00:12، على الساعة2020 /2/ 13، بتاریخ. 
، في: مجلة صوت »لات في الصفقات العمومیةجریمة قبض العمو «بن سالم خیرة،  -

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، العدد 
، بتاریخ .asjp.cerist.dzwwwالإلكتروني: ،تم تحمیله من الموقع2014،أكتوبر2
 .9:25، على الساعة 8/4/2020

، مقال »أهمیة التعاقد عبر البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة«بن عودة صلیحة ، -
لطالبة سنة رابعة دكتوراه، تخصص القانون الجنائي للأعمال، قسم الحقوق، كلیة 

، تم تحمیله 2016سبتمبر 15الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،
، على الساعة 8/4/2020، بتاریخ www.asjp.cerist.dz من الموقع الإلكتروني:

15:10. 
، في: مجلة »الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة «بن عودة صلیحة،  -

جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العدد 
، /http://jilrc.com، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني: 2018، فیفري 22

  .7:05، على الساعة 26/3/2020بتاریخ
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المنح المؤقت: جوانبه القانونیة ودوره في إضفاء الشفافیة في منح « جلول هزیل ،  -
، 02، العدد01و الاقتصاد، المجلد ، في: المجلة المتوسطیة للقانون»الصفقات العمومیة

، بتاریخ www.asjp.cerist.dzتم تحمیله من الموقع الإلكتروني: ، 2016سبتمبر15
 .05:19، على الساعة23/8/2020

استحداث مفهوم البوابة الإلكترونیة في مادة « والي عبد اللطیف و دندن جمال الدین، -
، في: مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، »فقات العمومیةالص

، تم تحمیله من الموقع 2019، مارس1، العدد4الجلفة، المجلد 
، على الساعة 19/8/2020، بتاریخ   https://WWW.asjp.cerist.dz:الإلكتروني

19:00. 
مجلة ، في: » 247 -15إبرام الصفقات العمومیة في ظل القانون، «، الكاهنةزواوي  -

الشریعة والاقتصاد، جامعة الامیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة، قسنطینة، العدد 
،  https://www.asjp.cerist.dz، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني: 2017،دیسمبر12

  .14:01، على الساعة 2020/ 4/ 8بتاریخ 
حوكمة صفقات التراضي في إطار الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من «حمادة نوال،  -

، في: المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة بجایة، »ظاهرة الفساد ومكافحته
، تم ist.dzhttps://www.asjp.cer، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني:2019، 1العدد

 .8:00، على الساعة 5/2/2020تحمیله بتاریخ 
، في: مجلة البحوث »المحاباة عن طریق اللجوء الى صفقات التسویة«طاهیر العید،  -

،تم تحمیله من الموقع 2015، جوان4القانونیة و السیاسیة ، جامعة سعیدة، العدد
 .02:13، على الساعة 20/8/2020، بتاریخ dz.asjp.cerist.wwwالإلكتروني: 

أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة «لكصاسي سید أحمد،  -
، في: مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتیة، جامعة »في التشریع الجزائري

تم تحمیله من الموقع الإلكتروني: ، 1،2019،العدد2أدرار،المجلد
https://www.asjp.cerist.dz/،  10:13،على الساعة  4/2020/ 4بتاریخ. 
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مجلة في:» التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومیة «لكصاسي سید أحمد  -
، تم تحمیله من 2019، 2، العدد2، المجلدالمقاولاتیة، جامعة أدرارنمو الاقتصادي و ال
،على الساعة 4/4/2020، بتاریخ /https://www.asjp.cerist.dzلموقع الإلكتروني:  ا

10:13. 
التراضي كأسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومیة على ضوء «لمیز أمینة،  -

، 13داس، المجلد، في : الحوار الفكري، جامعة أحمد بوقرة، بومر »247- 15المرسوم 
من الموقع الإلكتروني:  ، تم تحمیله2019جوان14 ،15العدد

https://www.asjp.cerist.dz/17:00، على الساعة 10/3/2020، بتاریخ. 
لرئاسي قراءة تحلیلیة في ضوابط إبرام الصفقة العمومیة وفق المرسوم ا«مناصریة حنان،  -

، 12، في: مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خضیر، بسكرة، المجلد »15-247
، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني: 2020، أفریل 22العدد 

https://www.asjp.cerist.dz  16:00، على الساعة 2020/ 5/ 5، بتاریخ. 
، في: »19-تضیات ابرام الصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفیدمق« مساوي ملیكة، -

، عدد خاص: القانون 34ة، المجلد، جامعة یحي فارس، المدی1حولیات جامعة الجزائر
، تم تحمیله من الموقع الإلكتروني: 2020، جویلیة19جائحة كوفیدو 

.cerist.dz/https://www.asjp، 14:45، على الساعة 2020 /20/8بتاریخ. 
، في: مجلة »النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها«نسیغة فیصل،  -

، تم تجمیله من 2009، 5الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خضیرة، بسكرة، العدد 
، على 2020 /3/ 16، بتاریخ  //:biskra.dz-revues.univhttpالموقع الإلكتروني: 

 .14:00الساعة 
الاجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في ظل « سلامي سمیة، -

، في: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد »247-15المرسوم الرئاسي 
تم تحمیله من الموقع  ،2017دیسمبر15 ،4، العدد 10بوضیاف، المسیلة، المجلد 

، على الساعة 4/2020/ 8، بتاریخ   https://WWW.asjp.cerist.dzالإلكتروني: 
17:00. 



 قائمة المراجع 

138 

، في: »التحضیر لإجراء طلب العروض و تجهیزات ما قبل الإیداع« سراط هجیرة ، -
، تم 2،2018، العدد17، المجلد 2ن مجلة الحقیقة ، جامعة محمد بن أحمد وهرا

، 2/7/2020، بتاریخ   https://WWW.asjp.cerist.dz:تحمیله من الموقع الإلكتروني
 .8:00على الساعة 

طرق ابرام الصفقات العمومیة ضمانة قانونیة لتحقیق مبدأ المنافسة «عاشور فاطیمة، -
، جانفي 1، العدد4جامعة المدیة،المجلد : مجلة الدراسات القانونیة،في ،»والشفافیة
، 3/3/2020بتاریخ ،www.asjp.cerist.dz، تم تحمیله من الموقع الالكتروني:2018

 .20:47على الساعة 
، في: مجلة »افسةالإعلان عن الصفقة العمومیة كآلیة لتكریس مبدأ المن«عباس غنیة ، -

، تم 2018، جوان 49العلوم الإنسانیة، جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد أ، العدد
، على 24/3/2020، بتاریخ .cerist.dzwww.asjpتحمیله من الموقع الإلكتروني:

 .14:29الساعة 
لأعوان العمومیین للحصول على امتیازات جریمة استغلال نفوذ ا«عنان جمال الدین،  -

في: مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  ،»غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة
 2017سبتمبر  3، 7،العدد  1والسیاسیة ،جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة ،المجلد 

، بتاریخ www.asjp.censt.dz،تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني :  178،ص 
08/4/2020 

، في: مجلة دراسات في »جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة«رزاقي نبیلة ، -
، تم تحمیله من 2014، دیسمبر 2الوظیفة العامة، جامعة علي لونیسي، البلیدة، العدد 

 .14:20، على الساعة 8/4/2020، بتاریخwww.asjp.cerist.dzالموقع الإلكتروني: 
 ، في: مجلة العلوم الإنسانیة،»جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة«شیعاوي وفاء ، -

، تم تحمیله من الموقع 2015،جوان 40جامعة محمد خیضرة ، بسكرة، العدد 
 .10:10،على الساعة 6/5/2020، بتاریخbiskra.dz-http://revues.univالإلكتروني:

قراءة في تقنین الصفقات  -الصفقة العمومیة بناء على إجراء التراضي«شریفي الشریف،  -
، في: مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي »-العمومیة
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 ، تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني:2016، جوان 2النعامة، العدد 
biskra.dz-http://revues.univ 17:03، على الساعة 20/8/2020، بتاریخ. 

-استثنائیة التراضي آلیة للوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة« تیاب نادیة، -
انیة والاجتماعیة، ، في: مجلة الدراسات والابحاث في العلوم الإنس»-دراسة تحلیلیة ناقدة

، تم تحمیله من 2020،جویلیة 3،العدد12جامعة مولود معمري، تیزي وزو،المجلد
،على الساعة 14/3/2020، بتاریخ https://www.asjp.cerist.dz/الموقع الإلكتروني:

13:20. 
ائم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا جر «وزیان برابح، خلفي عبد الكریم  -

نشر ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس وجامعة المدیة، »لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته
، .asjp.cerist.dzwww، تم تحمیله من الموقع الالكتروني:2019/ 30/6في

 .17:10لساعة ،على ا28/4/2020بتاریخ
، في: مجلة العلوم القانونیة و »جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة« خالدي خدیجة ، -

، نم تحمیله من الموقع 2019، سبتمبر2، العدد10السیاسیة، جامعة تبسة، المجلد 
 .14:07على الساعة ، 8/4/2020،بتاریخ www.asjp.cerist.dzالإلكتروني: 

مبدأ المنافسة صفقات العمومیة بأسلوب التراضي و إبرام ال« ضریفي نادیة ولجلط فواز، -
، في: مجلة صوت القانون، »247-15أي جدید؟؟ وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم

، تم تحمیله من 2019، نوفمبر2،العدد6جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد 
،على 01/3/2020بتاریخ، https://www.asjp.cerist.dz/الموقع الإلكتروني:

 .14:45الساعة

، في: مجلة »جنحة منح امتیازات غیر مبررة في الصفقات العمومیة« ظریف قدور، -
تم  ،2017دیسمبر8،1العلوم القانونیة و الاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد

،على الساعة 8/4/2020، بتاریخwww.asjp.cerist.dz:تحمیله من الموقع الإلكتروني
8:30. 
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 ثالثا: الأطروحات والرسائل الجامعیة
 أطروحات الدكتوراه  . أ

 بن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل -
شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، 

http://dspace.univ-، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني:2018-2017تلمسان، 

cen.dztelem 18:24على الساعة 06/5/2020،بتاریخ. 
ق تسویة منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، بخوش زین العابدین، طر  -

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلیة 
 .2017-2016الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

الحاج علي بدر الدین ،جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري ،أطروحة  -
ل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم مقدمة لنی
،تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: 2015/2016جامعة تلمسان، السیاسیة،

tlemcen.dz-http://dspace.univ/ 19:22، على الساعة06/5/2020، بتاریخ. 
ي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة حاحة عبد العال -

كلیة الحقوق  لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، قسم الحقوق،
 ، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني:2013-2012والعلوم السیاسیة، بسكرة، 
biskra.dz/view/divisions/-http://thesis.univ على الساعة ،21/4/2020، بتاریخ 

15:08. 
كعیبش بومدین، الحمایة الجزائیة للصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  -

ل.م.د، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق نظام 
،تم تحمیلها من الموقع 2018-2017جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،

، على الساعة 25/2/2020، بتاریخ /tlemcen.dz-http://dspace.univالالكتروني:
18:02. 
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–التراضي في إبرام الصفقات العمومیة دراسة في القانون المقارن  الرزاق،عبد مرابط  -
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل. م. د، تخصص قانون -الجزائر وفرنسا

 .2019 -2018المرفق العام، كلیة الحقوق،  جامعة باجي مختار، عنابة، 
التشریع الجزائري والمقارن ،أطروحة آلیات مكافحة جرائم الفساد في  سلطاني سارة، -

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم في القانون الخاص ،تخصص قانون الأعمال 
، 2المقارن ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد،وهران

، oran2.dz/-http://www.univ،تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: 2018/2019
 .12:10،على الساعة 11/5/2020بتاریخ

جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه علوم  كریمة،علة  -
كلیة الحقوق، جامعة  في القانون العام، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،

http://biblio.univ-الإلكتروني:  ،تم تحمیلها من الموقع1،2012/2013الجزائر

alger.dz/jspui/ 20:01، على الساعة7/5/2020،بتاریخ.  
، عقود الصفقات العامة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص شریط محمد - 

، تم -1-سلامیة، جامعة الجزائرشریعة القانون، قسم الشریعة والقانون، كلیة العلوم الا
http://biblio.univ-تحمیلها من الموقع الالكتروني:

alger.dz/jspui/14:30، على الساعة 22/2/2020،بتاریخ.  
حة الحمایة الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة، أطرو  تبون عبد الكریم، -

لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
 ، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني:2017/2018جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

tlemcen.dz-http://dspace.univ/ 18:02 ، على الساعة25/2/2020، بتاریخ. 
تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة  -

لوم السیاسیة جامعة مولود دكتوراه في العلوم، التخصص قانون، كلیة الحقوق والع
، تم تحمیلها من الموقع 2013نوفمبر23وزو،معمري،تیزی
 .15:24على الساعة  09/8/2020، بتاریخ ps://dl.ummto.dz/httالالكتروني:
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خلدون عائشة، أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل  -
، تم 2016-2015، 1--دكتوراه العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، بتاریخ alger.dz/jspui-http://biblio.univ/تحمیلها من الموقع الالكتروني:
 .20:53، على الساعة 17/12/2019

تدخل قاضي الاستعجال الاداري أثناء إبرام العقود الاداریة أطروحة لنیل  غني أمینة، -
م شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلو 

تم تحمیلها من الموقع ، تم2019-2018، 2السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران
 ،على الساعة24/3/2020 ، بتاریخoran2.dz/-http://www.univالإلكتروني: 

03:30. 
  رسائل الماجستیر  . ب

ل الصفقات العمومیة في القانون بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مجا -
 مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام ،فرع قانون الاجراءات الاداریة، الجزائري،

،تم 20/10/2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
،على 11/5/2020بتاریخ  ،Ummto.dz://dl.httpتحمیلها من الموقع الالكتروني :

 .18:20الساعة 
حوكمة الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  ،بن سلیمان فایزة -

تخصص هیئات عمومیة وحوكمة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
، تم تحمیلها من الموقع 2016-2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، على الساعة 20/2/2020بتاریخ  ،bejaia.dz/dspace-http://univ-الالكتروني
15:40. 

، مذكرة من أجل 01- 06الرشوة وآلیات مكافحتها في ظل القانون  یحي، ربالخض -
ئي، كلیة الحقوق، الحصول على شهادة الماجیستیر في الحقوق، فرع القانون الجنا

ن]، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني: -س -جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، [بد
alger.dz/jspui-http://biblio.univ/ 12:56، على الساعة 12/5/2020،بتاریخ. 
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لصفقات العمومیة في الجزائر ،رسالة زقاوي حمید، الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم ا -
تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم  ،لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم مقدمة

،تم تحمیلها من الموقع  2019-2018تلمسان ، ،السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید
، على 11/5/2020، بتاریخ  /tlemcen.dz-http://dspace.univالإلكتروني: 

 .17:00الساعة
جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق  زولیخة، زوزو -

بالفساد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، قسم 
، 2012-2011ورقلة، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

، بتاریخ /ouargla.dz/jspui-http://dspace.univ:تم تحمیلها من الموقع الالكتروني
 .00:23، على الساعة12/5/2020

زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -
اجستیر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الم

http://biblio.univ-، تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: 2013- 2012الجزائر، 

alger.dz/jspui/،  11:42، الساعة 2019/ 17/12بتاریخ.  
 ،مانات حفظ المال العام في الجزائرنظیم الصفقات العمومیة وضت حلیمي منال، -

أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص تحولات 
 28الدولة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

http://dspace.univ-، تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني:2017فیفري 

ouargla.dz/jspui/ 13:42، على الساعة 22/3/2020، بتاریخ.  
عمایدیة فایزة، مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  -

العامة، قسم الحقوق، كلیة  شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإدارة
  .2013-2012العلوم السیاسیة والقانونیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -دراسة مقارنة –عتیق حبیبة، الشكلیة في العقد الإداري  -
، في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاسم
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http://dspace.univ-، تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني: 2016-2015تلمسان، 

telemcen.dz 19:06على الساعة ، 29/5/2020،بتاریخ. 
)، 2008صیاد میلود ، امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة بالجزائر (تعدیل  -

كلیة الحقوق والعلوم  الحقوق، قسم فرع قانون الأعمال، ل شهادة الماجستیر،مذكرة لنی
، تم تحمیلها من الموقع 2015فیفري 15، نوقشت یوم -1-جامعة الجزائر السیاسیة،

ى الساعة ، عل9/3/2020بتاریخ ، /alger.dz/jspui-http://biblio.univالإلكتروني: 
17:47. 

شقطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل  -
شهادة الماجستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي 

 .2011مختار،عنابة،
  المداخلات العلمیةرابعا: 

  الملتقیات الوطنیة   . أ
الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات سیاسة المشرع الجنائیة إزاء  بن خلیفة إلهام، -

العمومیة وفقا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مداخلة ألقیت بموجب الملتقى الوطني 
 الموسوم ب: مدى فاعلیة مكافحة جرائم الفساد بین الاتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائري،

 07و 06الشلف، المنعقد یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي،
، /eloued.dz-http://dspace.univ،تم تحمیلها من الموقع الإلكتروني : 2019فیفري 
 .18:00، على الساعة 21/4/2020بتاریخ

مشري راضیة، جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة، مداخلة القیت بموجب  -
الملتقى الوطني الموسوم ب: أمن الطرقات، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق 

، تم تحمیلها من الموقع ]ن-س-دب[، جامعة قالمةوالعلوم السیاسیة، 
 .1:062،على الساعة1/4/2020، بتاریخ guelma.dz-http://fdsp.univ/الالكتروني:

 الأیام الدراسیة  . ب
عداد دفتر الشروط، مداخلة ألقیت  - ٕ صادقي موسى، الإجراءات العملیة لكیفیة تحضیر وا

بموجب الیوم الدراسي الموسوم ب: التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
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، تم تحمیله من 2015دیسمبر 17العام، جامعة محمد خیضرة، بسكرة، المنعقد یوم 
، على 5/3/2020، بتاریخ  .biskra.dz/index-univhttp://fdspالإلكتروني: الموقع 
 . 21:07الساعة 
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  07  مقدمة ال

  الفصل الأول: المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومیة والأفعال المنافیة لها 
  13  م الصفقات العمومیةالمبحث الأول: المبادئ العامة لإبرا

  13  الأول: مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة المطلب
  13  الفرع الأول: مفهوم مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة

  13  أولا: تعریف مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة
  13  مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة ثانیا: دور

  14  أ حریة الوصول للطلبات العمومیةتجسید مبد مظاهر الثاني: الفرع
  14  رشحین من الوثائق المتعلقة بإبرام الصفقةتأولا: تمكین الم

  14  الإشهار ثانیا:
  15  المطلب الثاني: مبدأ المساواة بین المترشحین

  15  الفرع الأول: مفهوم مبدأ المساواة بین المترشحین
  15  أولا: تعریف مبدأ المساواة بین المترشحین

  16  الأساس القانوني لمبدأ المساواة بین المترشحین انیا:ث
  17  مظاهر تجسید مبدأ المساواة بین المترشحین: الفرع الثاني

  17  الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة بین المترشحین
 17 أولا: هامش الأفضلیة الوطنیة 

  19  حكام خاصةثانیا: خضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لأ
  20  المطلب الثالث: مبدأ شفافیة الإجراءات

  20  الفرع الأول: مفهوم مبدأ شفافیة الإجراءات
  20  أولا: تعریف مبدأ شفافیة الاجراءات
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  21  ثانیا: أهمیة مبدأ شفافیة الإجراءات في إبرام الصفقات العمومیة
  21  الفرع الثاني: آلیات تكریس مبدأ شفافیة الإجراءات

  22  ولا: ارتباط الإشهار بمبدأ شفافیة الإجراءاتأ
  22  ثانیا: دور البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة في اضفاء الشفافیة

  24  المبحث الثاني: الأفعال المنافیة لمبادئ إبرام الصفقات العمومیة
  24  المطلب الأول: جریمة منح امتیازات غیر مبررة 

  24  منح امتیازات غیر مبررة: مفهوم جریمة الفرع الأول
  24  أولا: تعریف جریمة منح امتیازات غیر مبررة

  25  ثانیا: الغایة من تجریم جریمة منح امتیازات غیر مبررة
  25  الفرع الثاني: صور جریمة منح امتیازات غیر مبررة

  25  أولا: جنحة المحاباة 
  27  ثانیا: جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین 

رع الثالث: العقوبات المقررة لكل من جریمة المحاباة واستغلال نفوذ الف
  الأعوان العمومیین

31  

أولا: العقوبات الأصلیة المقررة لجریمتي المحاباة واستغلال نفوذ الأعوان 
  العمومیین 

31  

  32  ثانیا: العقوبات التكمیلیة
  35  ةالمطلب الثاني: جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومی

  36  : جریمة رشوة الموظفین العمومیینالفرع الأول
  36  أولا: مفهوم جریمة رشوة الموظفین العمومیین
  37  ثانیا: صور تحقق رشوة الموظفین العمومیین
  40  ثالثا: قمع جریمة رشوة الموظفین العمومیین
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  41  الفرع الثاني: الجرائم الملحقة بجریمة الرشوة 
  41  ت أولا: جریمة قبض العمولا

 43 ثانیا: جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة
  46  : جریمة تلقي الهدایاثالثا

  49  خلاصة الفصل
  الفصل الثاني: إبرام الصفقات العمومیة عن طریق المنافسة 

  52  سلوب طلب العروض أالمبحث الأول: تجسید المنافسة في 
  52  المطلب الأول: مفهوم طلب العروض 

  52  العروض الفقهي لطلبالتعریف الفرع الأول: 
  52  لطلب العروض التشریعيالفرع الثاني: التعریف 

  55  المطلب الثاني: أشكال طلب العروض 
  56  الفرع الأول: طلب العروض المفتوح

  56  الفرع الثاني: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا
  58  الفرع الثالث: طلب العروض المحدود 

  58  یف طلب العروض المحدودأولا: تعر 
  59  ثانیا: إجراءات طلب العروض المحدود

  62  الفرع الرابع: المسابقة 
  62  أولا: تعریف المسابقة

  63  ثانیا: إجراءات المسابقة 
 65 المبحث الثاني: إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وفق أسلوب طلب العروض 

  65  قة على إعلان طلب العروض المطلب الأول: الإجراءات الداخلیة الساب
  65  الفرع الأول: تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة
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  66  أولا: شروط تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة
  67  ثانیا: خطوات تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة 

  68  الفرع الثاني: دراسة المشروع والغلاف المالي
  68  أولا: دراسة المشروع

  69  ماليثانیا: الغلاف ال
  69  الفرع الثالث: الحصول على الإذن مع مراعاة الاستشارات السابقة

  70  ذن لإبرام الصفقةالإأولا: الحصول على 
  72  : الأخذ بالرأي الاستشاري مسبقانیاثا

  73  عداد دفتر الشروط إالفرع الرابع: 
یداع العروض ٕ   75  المطلب الثاني: إجراء إعلان الصفقة وا

  75  الإعلان عن طلب العروضالفرع الأول: 
  75    أولا: المقصود بالإعلان

  76  ثانیا: وسائل الإعلان عن طلب العروض
  78  الفرع الثاني: مرحلة إیداع العروض
  78  أولا: مشتملات ملف العرض الورقي

  81  ثانیا: أجل إیداع العروض ومدة صلاحیتها
 82 الإلكتروني  عثالثا: الإیدا

 84 جراءات اللاحقة على إعلان طلب العروضالمطلب الثالث: الإ
  84  الفرع الأول: مرحلة فتح الأظرفة وتقییم العروض

  87  الفرع الثاني: مرحلة إرساء الصفقة
  91  الفرع الثالث: الحصول على مقرر التأشیرة

  93  الفرع الرابع: مرحلة اعتماد الصفقة العمومیة
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  94  خلاصة الفصل
  قات العمومیة عن طریق التفاوضالفصل الثالث: إبرام الصف

  97  سلوب التراضي أالمبحث الأول: تجسید التفاوض في 
  97  المطلب الأول: مفهوم أسلوب التراضي

  97  للتراضي الفرع الأول: التعریف الفقهي
  98  التشریعي للتراضي الفرع الثاني: التعریف

  101  المطلب الثاني: أشكال أسلوب التراضي
  101  تراضي البسیطالفرع الاول: ال

  101  أولا: تعریف التراضي البسیط
  101  ثانیا: حالات اللجوء إلى التراضي البسیط

  106  الفرع الثاني: التراضي بعد الاستشارة
  106  أولا: تعریف التراضي بعد الاستشارة

  107  ثانیا: حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة
  111  صفقات العمومیة عن طریق أسلوب التراضي المبحث الثاني: إجراءات إبرام ال

  111  المطلب الأول: إجراءات إبرام الصفقات عن طریق التراضي البسیط 
  111  الفرع الأول: تحدید المصلحة المتعاقدة لحاجیاتها مسبقا 

  113  الفرع الثاني: مرحلة ظهور الصفقة المبرمة بالتراضي البسیط
  115  تالفرع الثالث: تنظیم المفاوضا

  116  الفرع الرابع: إرساء الصفقة المبرمة بإجراء التراضي البسیط
المطلب الثاني: إجراءات إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي بعد 

  الاستشارة
117  

  117  الفرع الأول: نطاق الاستشارة في أسلوب التراضي بعد الاستشارة
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  117  لعروض أولا: استشارة المؤسسات التي شاركت في طلب ا
  119  ثانیا: استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض 

الفرع الثاني: الرخص الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في أسلوب التراضي بعد 
  الاستشارة 

120  

  120  أولا: تقلیص مدة تحضیر العروض
  120  ثانیا: الاحتفاظ بنفس دفتر الشروط أو تعدیله 

ن طرف المصلحة المتعاقدة في الحالات الواردة ثالثا: الإجراءات المتبعة م
   51من المادة  5إلى  2ضمن المطات من 

121  

  122  الفرع الثالث: قواعد فتح الأظرفة وتقییم العروض والتفاوض
  124  الفرع الرابع: الإعلان عن المنح المؤقت وآثاره 

 125 خلاصة الفصل
  127  خاتمةال

  131  قائمة المراجع 
  146  الملاحق
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  ملخص 
على المصلحة المتعاقدة إتباع طریقتین لإبرام  247 -15فرض المرسوم الرئاسي رقم 

فق و  الصفقة العمومیة، یكون ذلك إما وفق أسلوب طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة أو
لطالب العمومیة أسلوب التراضي، وفي المقابل وضع المشرع الجزائري مبادئ حریة الوصول ل

أثناء عملیة إبرام الصفقة العمومیة وألزم المصلحة  اتوالمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراء
المتعاقدة باحترامها، لضمان نجاعة الطالبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العلم وتفادي 

  .وقوع جرائم الصفقات العمومیة
Résumé  

Le décret présidentiel n° 15 -247 exige au service contractant de suivre deux 

modes de passation des marchés publics, selon la procédure d’appel d’offres qui 

constitue la règle générale, ou la procédure de gré à gré. on contrepartie, le 

législateur  algérien a institué des principes de liberté d’accès à la commande 

publique, l’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures 

pendant le processus de passation des marchés publics , en obligeant le service 

contractant à les respecter en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique  

et la bonne utilisation des fond publics et pour éviter la survenue des délits liés aux 

marchés publics. 

 

 
 


